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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين  ،الحمد لله رب العالمين

المبعوث بالحق المبين هدى ورحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من 

  ووم الدون تبعهم بإحسان إلى

 وبعد،

 ڍ ڍ ڇ 1،  ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا  وقول الله تعالى:

 ۀ ڻ 3،  ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ 2، ڎ ڎ ڌ ڌ

  4ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ووقول في سورة المائدة:

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ

   5ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

                                                
، )ملاحظة: جميع الآوات مكتوبة في هذا البحث وفق الرسم العثماني بقراءة حفص عن ، سورة النساء11من الآوة  - 1

  عاصم، من برنامج مصحف المدونة النبووة(

 ، سورة النساء 11من الآوة  - 2

 ، سورة النساء 11من الآوة  - 3

 ، سورة النساء 11من الآوة  - 4

  ، سورة المائدة101من الآوة  - 5
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 ،1«فإلينا ك ضياعاا ر  ـت   ن  ه، وم  ت  فلورث   مالاا  ك  ر  ـت   من  : »ول الرسول ووق

  2«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه: »وقول أوضا  و

ومن هذون الحدوثين  ،من هذه الآوات الكرومات ونظائرها انطلاقا  

لواجبة في على تسميته بالوصية ا ح  ل  ة ما اصط  قشتقوم هذه الدراسة بمنا ،وأمثالهما

أم هي وصية ظالمة  شرعا   واجبة   وصية   ا  هل هي حق   :لنعرف أول   ؛القوانين الوضعية

من  بهذه الوصية هو حق   هل ما وأخذه الأحفاد   :ولنعرف ثانيا   ؟وجائرة قطعا  

  م  لهم أخذه وتملكه ول يحاسبون عليه، أم هو حرام محر   حقوقهم يحل  
من نار  طعة  وق 

 له قطعةا  قطع  أما فإن   ،فلا يأخذه أخيه شيئاا  له من حق   ضيت  فمن ق  » : جهنم كما قال

  3«من النار

 هذا ما تجيب عنه هذه الدراسة إن شاء الله تعالى 

  :خمسة مباحث وقد قسمتها إلى

 .في مفهومها ومستندها :الأول

  .في مستحقها وشروطها :الثاني

 .يعهاها وكيفية استخراجها وتوزارفي مقد :الثالث

 .في اجتماعها مع الوصية الاختيارية :الرابع

 في الانتقادات الموجهة لها. :الخامس

********************* 

                                                
  5/11رواه البخاري الفتح  - 1

  3/11رواه الدارقطني  - 2

  1122ب إثم من خاصم في باطل وهو وعلمه، حدوث رقم: ، كتاب المظالم والغصب، بارواه البخاري - 3
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 الوصية الواجبة في مفهوم :المبحث الأول
 

  :ونقسمه إلى مطلبين

 في مفهومها ونشأتها :الأول

 في مستندها :والثاني

 

 :تها: مفهوم الوصية الواجبة ونشأل  الأو   ب  المطل  

للأحفاد  ة  ـب  اج  الو   ة  هي الحص   :الوصية الواجبة بمفهومها القانوني

أصلهم قبل أصله، أو  المحرومين من الإرث في تركة جدهم، أو جدتهم في حال وفاة  

  معه حقيقة أو حكما  

ه، أو معهما وترك أبناء، فإن هؤلء في حياة أبيه، أو أم   البن   ات  ا م  فإذ  

في تركة جدهم، أو جدتهم باسم الوصية الواجبة، إذا  ا  ر  قد  م   نصيبا  الأبناء وستحقون 

 كان معهم من يحجبهم عن الميراث 

 و  د   ة  وقد أخذ بمبدأ الوصية الواجبة بمفهومها السابق عد  
عربية،  ل 

 وأدخلتها في قوانينها 

-21 في مواده 1491 لسنة 21 من أخذ بها القانون المصري رقم ل  كان أو  

من قانون  152ثم تلاه القانون السوري في فصله الخامس، المادة ، 22-22-24

وبعدهما القانون المغربي، مدونة الأحوال الشخصية في فصولها  ،الأحوال الشخصية

 1421 سنة 5من الباب الثامن، ثم القانون الكووتي رقم  111-112-112-114

ة حسب يحمدوين باسم الخلفكما أخذ بها القانون اللبناني لغير الم، 3-1-1 في مواده

  13/1/1454 قانون
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 وقد تواطأت هذه القوانين على كثير من النقط المشتركة بينها مثل:

 تخصيصها بالأحفاد دون سواهم من القرابة -

 في تركة الجد أو الجدة، وإن لم ووصيا بها في حياتهما  ثابتا   ا  اعتبارها حق  -

 هم تحتاج لقبول الأحفاد، ول ترتد برد  ل  العام   ام  ظ  ـاعتبارها من الن -

إعطاؤها أحكام الإرث في توزوعها بين الأحفاد من إعطاء الذكر مثل -

نثيين، وحجب الأعلى من كل فرع من هو دونه، وغير ذلك مما وأتي التنبيه حظ ال

 عليه 

إسلامية ل تأخذ بنظام الوصية الواجبة، ول  ة دول  عد   في حين ما تزال  

للشروعة الإسلامية وقواعد الإرث  مع وجود الأبناء وفقا   بناء الأبناء شياا  تعطي لأ

 حجب إسقاط بالإجماع  بحجب الأحفاد مع وجود الأبناء فيها التي تقضي

********************* 
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 :انــي: في حكمهـــاالث   المطلـب  

 رقبل الدخول في بيان مستند الوصية الواجبة كما وراه أنصارها، أباد

 ن  للكتاب، والس   مخالفة   ية في شكلها القانوني المعمول بههذه الوص ن  إ :فأقول
، ة 

 ر.ظ  والإجماع، والقياس، والاستصحاب، والأثر، والن  

القائلين بها، والمتحمسين لها،  بيان هذه المخالفات نستمع إلى حجج   قبلو

س بصدق مقولتهم، في تركيب هذه الوصفة لإقناع النا جهيدا   فقد بذلوا جهدا  

وه من دونهم بالضرورة، من حرمان الأحفاد من الإرث مع وجود م  ل   ع  هم عما  وصد  

، وراحوا (وصية واجبة)وا هذا التوروث ما فعلوه أن سم   ل  الأبناء، فكان أو  

وستدلون لوجوب هذه الوصية وتخصيص الأحفاد بها، وتحدود مقدارها، وكيفية 

ه، ونحن نوردها كما جاءت في ب  من الش   الموضوع بسيل  توزوعها، فجاؤوا في هذا 

 المذكرات التفسيروة لتلك القوانين، وما أضافه إليها بعض الدارسين 

لتلافي  24-21 وادوضعت الم :(1)تقول المذكرة التفسيرية للقانون المصري

حالة كثرت منها الشكوى، وهي حالة الأحفاد الذون وموت آباؤهم في حياة أبيهم، 

ما هؤلء قل   ، كالغرقى والهدمى، والحرقى، فإن  و أمهم، أو وموتون معهم ولو حكما  أ

تهم لوجود من يحجبهم من الميراث، وقد وكونون هم، أو جد  جد   ورثون بعد موت  

شيء إلى نفسه أن ووصي لهم بشيء من ماله، ولكن المنية  قوتهم، وأحب  وفي عياله 

 ت بينه وبين ذلك مؤثرات وقتية أو حال عاجلته، فلم وفعل شياا  

وبعد بيان أحكام الوصية الواجبة المشار إليها في الفصول أعلاه، تابعت 

 المذكرة تقول:

                                                
  59انظر الوصية الواجبة في الإسلام للمؤلف هشام قبلان، ص  -1
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من  عن جمع عظيم   والقول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مروي  

ب، بن المسي   فقهاء التابعين، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحدوث، ومن هؤلء سعيد  

، وطاوس، والإمام أحمد، وداود، والطبري، وإسحاق بن راهووه، ي  صْر الب   ن  س  والح

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ، والأصل في هذا قوله تعالى:وابن حزم

والقول بإعطاء ، (1)ئە ئە ئا ئاى ى ې ې ې ې

في ماله، إذا لم  تْ ب  وج    للأقربين غير الوارثين، على أنه وصية  فّ  شيء من مال المتو  

ابن حزم، ووؤخذ من أقوال بعض فقهاء التابعين ورواوة في  ووص لهم مذهب  

 مذهب الإمام أحمد 

ما جاء في المذكرة المصروة  (2)واعتمدت المذكرة التفسيروة للقانون السوري

من العتماد على ما قاله بعض التابعين وابن حزم، ومن معهم، وأضافت إلى ذلك 

    أو المباح يجعله واجبا أن أمر الإمام بالمندوبالعتماد على قاعدة 

في فقرتها الأولى، إلى  تفإنها بعدما أشار (3)وأما المذكرة الإوضاحية الكووتية

مع اليتم،  ع  ق  دما وترتب عن انفراد الأبناء بالميراث، وحرمان الأحفاد منه، من فقر م

وفقدان العائل، واضطراب ميزان التوزوع في الأسرة، تابعت تقول في الفقرة 

ـ آوة  ثين من وقول بعدم النسخ في الآوةة، ومادام هناك من الفقهاء والمحد  الرابع

الوصية ـ بالنسبة للقروب غير الوارث، ووذهب إلى بقاء الحكم في وجوب الوصية 

له، وفي ذلك تحقيق مصالح لكثير من الناس، وإبقاء لحسن الصلات بين الأسر، 

حقد وبغضاء، إذا لم وشاركوا في نفوس أفرادها، من  فيوقضاء على ما قد وتولد 

                                                
 ، البقرة 120الآوة  -1

  10انظر الوصية الواجبة لهشام قبلان، ص  -2

  11نفس المرجع، ص  -3
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هم، من أجل  فاتهم بسبب موت أبيهم، أو أم  الميراث، وتعووض لأولد الأولد عما  

على الرأي  للقانون   اعتمادا   ذلك فإنه وتعين الأخذ بهذا الرأي، وجعله أساسا  

المذكور، وعلى ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري من أن المورث إذا مات ولم ووص 

قارب غير الوارثين قام القاضي مقامه بإعطاء جزء من تركته لهم، على أنه وصية للأ

 من مال المورث 

 ونرى أن: (1)ووقول هشام قبلان في كتابه الوصية الواجبة في الإسلام

 م   العمل بالوصية الواجبة أصبح أمرا  
في عصرنا الحاضر، لأسباب  وضروروا   ا  ح  ل 

من تكتل الثروات، في وقت تتعالى فيه  من أنها تحد  متعددة، منها ما سبق وشرحناه 

أدنى  الأصوات وتقوم الضطرابات من أجل تحقيق العدالة الجتماعية، ولو بحد  

من مقومات العيش الكروم، ومنها الحفاظ على الأسرة لمنع استاثار البعض بالتركة 

، وهذا ما وولد ثا  دون البعض الآخر، خاصة إذا كانوا من الورثة، أو كان أصلهم وار

الحقد والبغضاء، والكراهية، وبذور العداء بين أفراد الأسرة الواحدة، الأمر الذي 

 ل وقره شرع، أو دون 

 :(2)ووقول وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته

مع  واستحدث القانون نظام الوصية الواجبة، لمعالجة هذه المشكلة، تمشيا  

مي في توزوع الثروة، على أساس من العدل والمنطق، إذ ما ذنب روح التشروع الإسلا

ولد المتوفّ    ووقول الطنطاوي: وعندي أن هذا وجيه، ليلا تبقى الثروة في ود 

وارث، ويحرم من هم من أسرته، وهذا الذي تسعى إليه الأمم الأوربية، ولقد سن 

                                                
  21نفس المرجع، ص  -1

  (2/111)الفقه الإسلامي وأدلته،  -2
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يلا وبقى المال في ود للأمة ل الأنكليز من نحو سنة أن وؤخذ من مال الغني جزءا  

   (1)وارث، وتحرم الأمة من التمتع به

 

الواجبة، وحجج  من قراءة هذه النصوص نستخلص أسباب الوصية

 :القائلين بها وهي

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ  اعتماد آوة الوصية:-1

غير  بناء على أنها محكمة    ئە ئە ئا ئاى ى ې ې

 منسوخة 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ العتماد على آوة النساء: -1

  (2) ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

اعتماد قول ابن حزم بوجوب إعطاء شيء من التركة للأقربين، إذا لم  -3

 لهم الميت  ووص  

 ما تحققه من المصالح لكثير من الناس، ولولها لضاعت مصالحهم  -9

أنها تعمل على القضاء على ما وتولد في النفوس، من الحقد والبغضاء،  -5

  ء دون أبناء الأبناءفي حالة توروث الأبنا

 أنها تحافظ على حسن العلاقة بين الأسر  -1

                                                
   91ية الواجبة للنقاشي، ص الوص -1

 ، النساء 2الآوة  -2
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الناتج عن حرمان  ،أنها تمنع من اختلال التوازن المالي والقتصادي -2

الأحفاد من الميراث مع الأبناء، فيعيش هؤلء في البذخ والنعيم، ووعيش أولاك في 

 البؤس والحرمان 

وات، وتساهم في تحقيق العدالة من تكتل الثر أنها تعمل على الحد   -2

 الجتماعية، وتمنع استيثار بعض الأسرة بالإرث دون البعض الآخر 

كثرت منها الشكاوي، وهي حالة حرمان الأحفاد  لحالة   أن فيها تلافيا   -4

 مع الأبناء من الميراث في أجدادهم وجداتهم 

لميت، فإذا آباء الأحفاد قد وكونون ساهموا بجهودهم في ثروة ا أن   -10

أبناؤهم من الميراث بعدهم تضيع جهودهم، فلا  م  ر  ماتوا قبل أبيهم أو أمهم، وح  

 وستفيدون منها في حياتهم، ول أبناؤهم بعد وفاتهم 

شيء إليه  ب  ونفق عليهم، وأح أن الأحفاد قد وكونون في عيال الجد   -11

ق هذه الرغبة له في حالة ووصي إليهم، فيمنعه من ذلك مانع ما، لذلك ونبغي تحقي نأ

 فواتها عليه 

   فاتهم من الإرثأنها تعووض للأحفاد عما   -11

  قالوا: الحاكم إذا أمر بمندوب أو مباح صار واجبا   -13

أن حرمان الأحفاد من الإرث ظلم ل وروده الله ورسوله، وأن من  -19

 وا ما كان مستحقا لآبائهم رثالعدل والإنصاف أن و

قتداء بالأمم الأوربية، وبخاصة النجليز في اقتطاع نصيب من ال وأخيرا  

 التركة في ود الوارث، وتحرم الأمة من التمتع بها  ىالتركة لصالح الأمة، ليلا تبق
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ما كان أغنانا عن ذكر هذه الأشياء، ومناقشتها لو احتكمنا  :في البداية نقول

بحكم الله وشروعته، باستثناء  إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإجماع المسلمين، ورضينا

 الثلاثة الأول 

وا به الحق، فلابد من مناقشة دحضولكن مادام الناس يجادلون بالباطل لي

أن جميع هذه الأمور حجج واهية،  ما ذكروه، وإظهار حقيقته وزوفه  ونؤكد مسبقا  

 ثابت بالسنة الصحيحة، حكم   لإبطال شرع قائم، ورد   وتبرورات ل تصلح مبررا  

المتواترة، المتفق عليها، وبالإجماع القطعي الذي عمل به المسلمون في جميع أقطار 

ووموه عليهم  الأرض، منذ ظهر الإسلام، إلى أن ابتلاهم الله بمن يحرف لهم دونهم،

بشبه كلها باطلة، ل تثبت أمام المقاويس الشرعية الصحيحة، والقواعد العلمية 

ليها في كل اجتهاد فقهي، وبحث علمي لمعرفة إ والأصولية التي يجب الحتكام

 حكم شرعي 

بها،  ا  خاص   ولتوضيح ذلك أكثر نخصص لكل شبهة من هذه الشبه فرعا  

 نتعرف فيه على وجه أو وجوه بطلانها، وعدم صحة الحتجاج بها 

************** 
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 :الاستدلال بآية الوصية : فيالأولالفرع 
ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ 

 ئە ئە ئا ئاى ى ې ې ې ې ۉ 
 

إل بعد تسليم دللة الآوة على وجوب  الستدلل بآوة الوصية ل وتم  

الوصية للوالدون والأقربين، وأن الآوة محكمة غير منسوخة، وأنها عامة في جميع 

كلفين، وهي أمور كلها مختلف فيها، وتحتاج إلى تحليل وتدليل، المخاطبين، والم

 :نخصص لها ثلاث مسائل

 : في مبدأ دلالة الآية على الوجوب :المسألة الأولى

 :وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين

على وجوب الوصية  ه في ألفاظ الآية ما يدل  يرى أصحاب   :القول الأول

 :(1)عدة للوالدين والأقربين من وجوه  

فإن هذه العبارة ظاهرة في الوجوب، ، ۋ  ۇٴقوله تعالى:  :أولها

ة وقد كثر استعمالها في لسان الشرع للدللة، على تكاد تكون صريحة فيه، خاص

 ٹ ٹ  وقوله:، کک ک ک ڑ ڑ  الوجوب، مثل قوله تعالى:

خمس صلوات كتبهن الله في اليوم  وسلم: وقوله صلى الله عليه،  ٹ

  والليلة

 فإن الحق معناه الواجب   ئا  قوله تعالى: :وثانيها

                                                
  (1/119)راجع أحكام القرآن للجصاص،  -1
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 لى تدل على الوجوب، كما أن  كلمة ع فإن  ،  ئە ئە  قوله: وثالثها

 ، من حيث ما تحمله من التعروض بأن  كلمة المتقين في الآوة توحي بالوجوب أوضا  

ترك الوصية ليس من عمل المتقين، وأن الوصية من عمل المتقين، وهو الوجه الرابع 

 من وجوه الدللة في الآوة على الوجوب 

 

من استحباب الوصية فقط  على دل  يرى أصحابه أن الآية ت: والقول الثاني

  :(1)هثلاثة وجو

 بالمندوب  يختص   المعروف   لفظ   فإن    ئاى  قوله تعالى: :الأول

 لأن   ؛ه للمتقين بها دليل على عدم وجوبهاتخصيص   قين، فإن  لفظ المت   :والثاني

 بالمتقين دون غيرهم  ل يختص   الواجب  

 أن وكون من المتقين ه ل يجب على كل واحد ـ أن :والثالث

كما منع أصحاب القول الأول  ،ومنع هؤلء دللة الآوة على الوجوب

 حجج الفروق الآخر  فروق   كل   ورد  ، دللتها على الندب

 بأن   ۇٴ ۋ  فأجابوا عن قوله تعالى: أما القائلون بالاستحباب

 :ة آخر الآوةكما قال القرطبي وابن العربي، بقرون ،فرض عليكم إن أردتم :معناه

ئا ئە ئە ئاى  في القصاص والصيام:  تعالى وهو نظير قوله ڑ 

لجواز العفو  متعين    غير   القصاص   ، فإن  (2)ٹ ٹ ٹ  ک ڑ

                                                
  (1/23)أحكام القرآن لبن العربي   (1/124)راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  -1

 ، البقرة 122من الآوة  -2
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 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  :هانفسالآوة بدليل قوله تعالى في 

 ا  مخير   ف  ، وكان المكل  الصيام حين نزول الآوة لم وكن متعينا   ، كما أن  (1) ۀڻ ڻ

  (2) ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ بين الصوم والإطعام بقوله تعالى: في 

 ،في اللغة معناه الثابت الحق   بأن   ، ئا ئە ئە  :كما أجابوا عن قوله

، وكلاهما ثابت، ، والواجب والمندوب كلاهما حق  ت  ب  إذا ث   ق  يح   ء  الشي   ق  ح   :من

المتضادون إل بقرونة، كما  وصح حمله على أحد معنييه فاللفظ مشترك، والمشترك ل

دون  ب  دْ على إرادة الن  ة  دال   وقول الأصوليون، ولفظ المعروف والمتقين قرونة  

 من التأكيد  لقاعدة التأسيس أولى ؛الوجوب

ئا ئە  ئاى ا أصحاب القول الأول فرأوا في قوله تعالى: أم  

إن إيجابها على  :المعروف هو الواجب، كما قالوا :على الفرض وقالوا دليلا    ئە

  المتقين ل ونفي إيجابها على غيرهم، بناء على عدم حجية مفهوم المخالفة

 في نسخ الآية وعدمه: :المسألة الثانية

، والجمهور أنها منسوخة كثيرا   هذا الموضوع اختلف فيه العلماء اختلافا  

وصية إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا كلها، نسختها آوة المواروث أو حدوث: 

)لوارث
الإجماع على نسخها،  دل   :، أو نسختها آوة المواروث، وهذا الحدوث، وقيل(3

                                                
 ، البقرة 122من الآوة  -1

 ، البقرة  129من الآوة  -2

 سبق تخريجه  -3
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، أو تقروره، أو حدوث أو فعله   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹوة آأو نسختها 

  1سعد، أو حدوث عمران بن حصين

 وعن ابن عباس أنها منسوخة في الوالدون، محكمة في الأقربين 

 دون والأقربين، محكمة فيمن ل ورثمنسوخة فيمن ورث من الوال :وقيل

 منهم، وهو أوفق بالقواعد الأصولية التالية:

 المتأخر يخصص العام فيما تعارضا فيه ول ونسخه  الخاص   أن   -1

 بدليل إل ل وصار إليه  النسخ   أن   -1

 التخصيص أولى من النسخ  أن   -3

 المخصوص حجة في الباقي  العام   أن   -9

 مع بين الأدلة ما أمكن وجوب الج -5

                                                
  (الوصايا والتنزيل في الفقه الإسلامي) ناوراجع المبحث الرابع من الفصل الأول من كتاب - 1
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 في عموم الآية لجميع المكلفين: :المسألة الثالثة

فين، المدونين وغيرهم، جمهور العلماء أن هذه الآوة خطاب لجميع المكل  

 سواء من قال منهم بأنها منسوخة، ومن قال: إنها محكمة، لعموم الخطاب في قوله:

 ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  

ة بمن عنده ودائع لغيره، أو عليه الآوة محكمة، وخاص :وقال بعضهم

 دوون، يخشى ضياع تلك الحقوق على أصحابها إن لم ووص بها 

المراد بوجوب الوصية  ر عن أبي ثور أن  المنذ   قال في فتح الباري: ونقل ابن  

عليه حق شرعي يخشى أن وضيع على صاحبه إن لم  نْ بم   في الآوة، والحدوث يختص  

  (1)أو لآدميووص به، كودوعة ودون لله 

لقول الجمهور في عدم وجوب الوصية  وهو قول وإن كان موافقا  

التطوعية، فإنه ل يخلو من ضعف، ول نوافقه على حمل الآوة على خصوص من عنده 

 حقوق أو عليه واجبات لوجوه:

التفسير على أن الآوة عامة في كل من حضره الموت، وليس  أئمة  اتفاق  -1

 ه دوون للوالدون والأقربين، أو عنده ودائع لهم كل من حضره الموت علي

لو كان المقصود ذلك لما خص الله الوصية بحقوق الوالدون والأقربين  -1

هم من الدائنين، وأصحاب الحقوق مثلهم، يجب على المدون غير   ودوونهم، فإن  

 المحتضر أن ووصي لهم بحقوقهم التي ل بينة لهم عليها ويخشى ضياعها  

ان المقصود ذلك لما قال بالمعروف، ولأوجب الوصية لهم لو ك -3

 بحقوقهم كاملة 

                                                
  (1/39)انظر نيل الأوطار  -1
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الوصية والدون، وغاور بينهما، وسمى  كرأن الله تعالى في آوة المواروث ذ -9

ل وسمى  ون  والد    (1) ئۆئو ئۇ ئۇ ئا ئە ئە ئو  كل واحد باسمه، فقال:

ك وصية إل بالمعنى ذل ىوسم لن وْ إذا أوصى بما عليه من الد   ون  د  وصية، والم  

 اللغوي للوصية 

يحتاج إلى دليل، وقد أشار ابن  الآوة عامة، وتخصيصها بمن عليه دون   -5

عبد البر إلى هذا التخصيص، ولكنه وؤدي إلى حملها على حالة نادرة، وهي حالة 

 المحتضر، المدون للوالدون والأقربين 

حقيقتها، وحملها على  فالأولى إبقاء الآوة على عمومها، وحمل الوصية على

من الصحابة لم  كثيرا   لم ووص، وأن   إلى الأحادوث الصحيحة أنه  الندب استنادا  

  (2)ووصوا، ولم ونكر عليهم

********************* 

 

                                                
 النساء  11من الآوة  -1

  101ص  (الوصايا والتنزيل في الفقه الإسلامي)ا نراجع كتاب -2
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 اء:ـدلال بآية النسـفي رد الاست :يـرع الثانـالف
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  

   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 

ية الوصية الواجبة على الوجه المعمول به ل بهذه الآوة لمشروع الستدلل  

  وصح لوجوه:

 ٹ ، كما هو صروح قوله تعالى:ة بمن حضر القسمةأنها خاص  : أولاا 

فيه على اختلاف  ب  ب  في الستحقاق، أو س   فالحضور شرط   ٹ ٹ

على  الشرط حجة   الصطلاحين، وكلاهما ولزم من عدمه العدم، ولهذا كان مفهوم  

 :ند انتفائه، كما هنا، ول وصح إلحاق الغائب بالحاضر، وقياسه عليهنفي الحكم ع

ل وقول بالقياس، ولذلك  لأن ابن حزم المستدل بهذه الآوة ظاهري   -1

 مع ظاهر الآوة  هذا الحكم بمن حضر وقوفا   خص  

الحاضرون من ذوي القربى،  عمل بهذه الآوة إعطاء   نْ الثابت عم   ولأن   -1

كما روى عن أبي موسى الأشعري وعبد الرحمن  ،لمساكين، دون الغائبينواليتامى، وا

 بن أبي بكر من الصحابة، وابن سيرون وعبيدة من التابعين  

ولوجود الفرق بين الحاضر والغائب، ول قياس مع وجود الفارق،  -3

 فإن الحاضر تتعلق نفسه بمال قروبه، حين ورى باقي القرابة الوارثين ووزعونه بينهم

منه، وقد وكون  بحضوره، فكان من الحكمة مواساته، وتطييب خاطره بإعطائه شياا  
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 بإطعامه من الأضحية في قوله الله، الذي أمر تر  عْ بالم   فكان شبيها  ، حضر لهذه الغاوة

  (1) ۋۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ تعالى: 

تم إعطائهم ما وصفوا به من الي   ة  عل   ة أشار إلى أن  عطي   وإن كان ابن  

 إل أن   ،(2)قوا وإن لم يحضرواز  سكنة والضعف، فحيث وجدت هذه الصفات ر  والم

ظاهر الآوة ربط  لأن   ؛أولى -وهو قصر الحكم على من حصر دون من غاب-الأول 

له، فهي علة منصوصة، واليتم والمسكنة  وعلة   الرزق بالحضور وجعله سببا  

، ولأن القرابة في لمستنبطةوالعلة المنصوصة مقدمة على اوالضعف علة مستنبطة، 

الآوة لم ووصفوا بيتم، ول مسكنة فالأمر برزقهم عام في الأغنياء والمساكين واليتامى 

، فهو جمع مضاف إلى المعرفة (ڤ ٹ) :وغيرهم، وهو مقتضى العموم في قوله

أولى القربى  الحكم بالمسكنة واليتم، والضعف وقتضي تخصيص   وتعليل   ،فيعم

والصحيح عند  ،عادت على الأصل بالتخصيص ة  اكين، فهي عل  باليتامى والمس

كما أنه ل  ،العلة المستنبطة إذا عادت على الأصل بالتخصيص ل تقبل الأصوليين أن  

المقصود  على أن   وصح القول بأن اقتران أولي القربى في الآوة بالمساكين واليتامى دليل  

بها على  ل يحتج   القتران   دللة   لأن   ؛من أولي القربى خصوص اليتامى والمساكين

على العام ل يخصصه على الأصح  اص  الخ   عطف   ، ولأن  الصحيح عند الأصوليين

  عند الأصوليين أوضا  

                                                
 ، الحج 31من الآوة  -1

  (9/12)انظر المحرر الوجيز  -2
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 ، فلا وصح  وغيرهم الآية عامة تشمل جميع ذوي القربى من أحفاد  : ثانياا 

على عمومه  محمول   العام   :لقاعدة ؛قصرها على الأحفاد دون سواهم من القرابة

 ه، وهو غير موجود هنا ص  ما يخص   د  ر  حتى و  

وأن له الصلاحية في تعيين من  ،ودعوى تخصيص الآوة برأي الحاكم وأمره

فإنه إذا اختلف العلماء في  ،وستحق ذلك من القرابة دعوى باطلة وغير صحيحة

على  مع  جواز تخصيص الكتاب بالسنة المعصومة من الخطأ وبخبر الواحد المج

، فإنه وكون من الستهزاء بالدون والجهل بأصوله وشروعته صحته، وكونه وحيا  

القول مع ذلك بأن الحاكم وقراراته تخصص الكتاب الذي ل تخصصه السنة النبووة 

 !!الشروفة

القائلين  فكان على ،والمساكين وذوي القربى : الآية واردة في اليتامىثالثاا 

ى أن وقولوا بوجوبها لليتامى والمساكين أو إشراك الجميع بوجوب الوصية بها للقرب

 في وصية ذوي القربى 

تباع اا العمل بها في حق ذوي القربى دون اليتامى والمساكين فهو نوع من أم  

 النص وإلغاء الآخر وهو ل يجوز دون دليل  والعمل ببعض !!الهوى

ا ومعنى، أم   حوا  وهو خطأ ن ،(1)وزعم بعضهم أن الواو في الآوة للترتيب

فلا  ،، وإن كانت تعطف السابق على اللاحق والعكسالواو ل تفيد ترتيبا   فإن   نحوا  

 وصح أنها للترتيب هنا 

إذا حضر أولوا القربى ثم اليتامى ثم  :المعنى فإنه وقتضي أن   ا معنى  وأم  

، وإذا بمجياهم مرتبين وهو غير صحيح فيكون الحكم مقيدا   ،المساكين فارزقوهم

                                                
 .91 ص ر الوصية الواجبة للنقاشيانظ - 1
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لأن الضمير  ؛ارزقوا أولي القربى ثم اليتامى ثم المساكين فهذا ل وفهم من الآوة :أراد

، ووشملهم بالتساوي، ول وفيد ذلك وعود عليهم جميعا   ڤ :في قوله تعالى

 في العطاء  ترتيبا  

عليه  ، كما تدل  الأقل : أن الآية تقتضي الدفع لثلاثة من كل صنف علىرابعاا 

 أقل   على أن   ، بصيغة الجمع، بناء  ٹ ڤ ڤ ڤمع: صيغة الج

فلا وصح دفعها لواحد أو اثنين، عند انفراد الواحد كما وراه أصحاب  ،الجمع ثلاثة

 الوصية الواجبة 

 حزم   ثم الآوة تحتمل قرابة الميت، كما تحتمل قرابة الورثة، وقد حملها ابن  

ومولى فإنهم  كما لو كان ورثة الميت زوجا   ،(1)، قرابة الميت وقرابة الورثةعليهما معا  

قرابة الميت وقرابتهم، فلا وصح قصرها على قرابة الميت، والأحفاد  :وعطون

 بالخصوص 

 :الأمر في الآية للندب، وليس للوجوب بدليل : أن  خامساا 

 ،وتركة مولى حمزة ،كجةفي تركة سعد بن الربيع، وتركة أبي  قضائه  -1

ولم وأمر بإعطاء شيء منها لذوي القربى،  ،التركات بين الورثةفقد أمر بقسم هذه 

لأنه معصوم من  ؛تركه الرسول  لما ولو كان ذلك واجبا   ،واليتامى، والمساكين

  (2)المعاصي صغيرها وكبيرها

                                                
  (4/310)انظر المحلى  -1

  24ص  (الوصايا والتنزيل في الفقه الإسلامي)ا نراجع كتاب -2
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طباق الصحابة على ترك العمل بها، كما روي عن ابن عباس أنه قال: إ -1

ولو كانت واجبة لما تهاون المسلمون في ترك  ،ل بهاهذه الآوة مما تهاون الناس في العم

معدودة من صيغ  (تهاون الناس – كان الناس)فإن هذه الصيغة:   (1)العمل بها

الإجماع عند الأصوليين، والإجماع على ترك الفعل ودل على عدم وجوبه كما وقول 

  1/925 ، البحرالأصوليون أوضا  

في  لكان استحقاقا   لو كانت واجبة  ما قاله القرطبي وابن العربي أنه  -3

 التركة، لأحد الجهتين معلوم، وللأخرى مجهول، وذلك مناقض للحكمة، وسبب

 للتنازع 

 نقلا   أنه لو كانت واجبة لنقل ذلك عن النبي  الجصاصما قاله  -9

م عدعلى  تنقل كذلك دل   لما ولم   ،كما نقلت المواروث لعموم الحاجة إليها ،فاشيا  

  وجوبها

العمل بها  على نسخها ما سبق من تركه  ، ودل  أن الآية منسوخة :سادساا 

طباق الناس على ذلك في عهد ابن عباس كما أخبر بذلك، إفي التركات السابقة، و

وهو صروح في  ،(2)«من ترك مالا فلورثته»وحدوث:  منسوخة، اوكما روي عنه أنه

من ترك مال »ل عليه قوله: حصر التركة كلها في الورثة دون غيرهم، كما ود

فجميع ماله لورثته، فلم ودع لغير  بصيغة العموم، أي كل من ترك مال  « فلورثته

   الورثة شياا  

                                                
  2/191الفتح:   39-1/33انظر الجامع لأحكام القرآن،  -1

  1/52متفق عليه، انظر: نيل الأوطار،  -2
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مشترك  ، لأنهمجمل  ڦ ڤ : زق في قوله تعالى: أن لفظ الر  سابعاا 

 ڭ :بين الإطعام، والتمليك، وقال رزقه أطعمه، ومنه قوله تعالى في مال السفهاء

 :ووقال، (1) ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

  (2)ٿ ٿ ٿ رزقه ملكه، ومنه قوله تعالى: 

فيحتمل أن وكون معنى الآوة أطعموهم إذا حضروا، وقد روي عن عبيدة 

  (3)أنه أطعم الحاضرون شاة من تركة الميت، ونحوه عن ابن سيرون

رحمن بن أبي معناها أعطوهم وملكوهم، كما روي عن عبد ال كما يحتمل أن  

 بكر أنه أعطى الحاضرون، ونحوه عن أبي موسى الأشعري 

فيخرج من  : أن الأمر في الآية مطلق، فارزقوهم فهو غير محدد المقدار،ثامناا 

، من قليل أو كثير، على قاعدة الأمر المطلق، ى رزقا  العهدة منه بأقل ما وسم  

وب فإنهم وقولون: وعطونهم ما والواجب غير المحدد، وهذا ما وقوله القائلون بالوج

تطيب به نفوس الورثة، من غير تحدود كالماعون، والثوب الخلق، وما خف، وهذا 

  (4)ما وقوله ابن حزم أوضا  

وقد قال الفقهاء فيمن أوصى لغيره، ولم يحدد مقدار الوصية بأن قال: 

ا وصدق إنه وعطي أقل م :له، قالوا أوصيت   :أعطوه، أو ارزقوه من مالي، أو قال

 فتحدود النصيب بنصيب البن في أبيه، أو أمه، وعدم الكتفاء بأقل   ،(5)السم عليه
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للمطلق بغير دليل، وزوادة على النص كما وقول الحنفية وذلك  من ذلك، وعتبر تقييدا  

  ل يجوز

، وهو نصيب البن في تحدود المقدار بما وراه عدل   والقول بأن للحاكم الحق  

تقييد القرآن بخبر الآحاد  لأنه إذا لم يجز أول   ؛لث هو قول غير صحيحفي حدود الث

عند كثير من الأصوليين، وهو وحي معصوم من الخطأ، فكيف وصح القول بجواز 

 ؟!تقييده بقول من يخطئ ووصيب

من ذلك ظلم وليس بعدل، وهو خلاف  كما أنه وقتضي أن الوصية بأقل  

أن ووصي  أمر عليه الصلاة والسلام سعدا   ، فقدإجماع الفقهاء وسنة الرسول 

  1بالعشر، كما جاء في بعض الرواوات

، فهم المخاطبون بها، والمأمورون بإعطاء : أن الآية خاصة بالرشداءتاسعاا 

ذوي القربى، واليتامى والمساكين، دون اليتامى، كما جاء عن ابن عباس أنه قال: هما 

ل ل ورث، وذلك الذي وقول بالمعروف وال ورث، وذلك الذي ورزق، ووا :واليان

  (2)ل أملك لك أن أعطيك :ووقول

وذلك واضح، لأن اليتيم والسفيه محجور عليهما في المال، ممنوعان من 

 ،له في التبرع بمال غيره في حق اليتيم، ووليه ل حق   التصرف فيه، والتبرع به، إجماعا  

يع التركات سواء كان الورثة وبذلك وكون القول بتعميم الوصية الواجبة في جم

 التناقضات  من غير صحيح، يحمل كثيرا   ، أو مجانين قول  ، أو كبارا  صغارا  
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، تأمرهم بالوصية لمن ذكر : أن الآية خطاب للمرضى والمحتضرينعاشراا 

المعنى إذا حضر أولوا القربى واليتامى  من أولي القربى واليتامى والمساكين، وأن

آوة البقرة في  وصاء فارزقوهم ول تحرموهم، فتكون هذه الآوة نظير  والمساكين عند الإ

، لذكرها اليتامى، والمساكين مع ذوي هذه أوسع عموما   الأمر بالوصية، إل أن  

 القربى الشاملين للوالدون والأقربين، المأمور بالوصية لهم في آوة البقرة 

ا أمر للورثة بإعطاء إل أن هذا قول ضعيف في معنى الآوة، وأن الراجح أنه

وبدليل  ،ٹ ٹ ٹ من حضر عند قسمة التركة بدليل قوله تعالى:

 وقوعها بين آوات المواروث 

والقسمة لفظ ظاهر في قسم التركة بين الورثة، وإطلاقها على توزوع الميت 

 تركته في حياته بين ورثته خلاف الظاهر، فلا تحمل عليه الآوة 

، إرثا    الله تعالى أن من لم وستحق شياا  بين   :قال القرطبي في معنى الآوة

وحضر القسمة، وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذون ل ورثون أن وكرموا، 

ل وقبل  ، أو قليلا  ، والعتذار إليهم إن كان عقارا  ول يحرموا إن كان المال كثيرا  

  (1)الرضح

 فاشترط في إعطاء ذوي القربى من التركة شرطين:

، وهذا ورد على الأول أن تكون التركة كثيرة، والثاني أن ل تكون عقارا  

مقتضى  كما هو ،القائلين بالوصية الواجبة في قليل المال وكثيره، وفي العقار والمنقول

 القوانين التي أخذت بها، ولم تفرق بين تركة وتركة 

                                                
 نفس المرجع والصفحة  -1
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اث الحادي عشر: أن الآية أمرت بإعطاء الورثة أنصباءهم من المير

هم، وقوله ثعطوهم ميراوعني أ ڦ ڤ فقوله  ،لوارثينوالتلطف لغير ا

ڄ  ڦ ڦ ڦ في الآوة أمر بإعطاء غير الورثة  هو لغير الوارثين، فليس 

********************* 
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 زمَـدلال بقول ابن حـالاست ث: في ردِّــرع الثالــالف
 

لصورة الواردة في باالوصية الواجبة  لتأصيلق بمذهب ابن حزم التعل  

 :، ومردود من وجوه عدةالقوانين الوضعية ل وفيد في هذا الباب شياا  

 ]الوجه الأول في عدم صحة التمسك بمذهب ابن حزم في هذه المسألة[

فإن الفقهاء القائلين بوجوب الوصية  ،لضعفه وشذوذهف :لاا ا أو  أم  

الإنسان إذا  بالموت، وأن   الوصية تفوت والقائلين بعدم وجوبها متفقون على أن  

 ،وعطونه لقرابته أو غيرهم مات ولم ووص ل ولزم ورثته أن يخرجوا من تركته شياا  

 ؟م بتركهاثوإنما الخلاف بينهم هل وأثم بترك الوصية أول وأ

ه فقال: من مات ولم ووص لقرابته ففرض على ورثته ابن حزم وحد   وشذ  

 الورثة نفوس   يب  ط  بقدر ما ت   ،ته الذون ل ورثونهأن وتصدقوا عنه بشيء وعطونه لقراب

  ردل على ذلك بالكتاب والسنة والأثأو الوصي، واست

ونحن نورد أدلته ونناقشها حتى وتبين للقارئ بطلانها وبطلان ما بني 

  عليها
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 ]ما استدل به ابن حزم[

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴا الكتاب فاستدل بآوة الوصية: أم  

الآوة... ې ې ۉ
ن هذه الآوة تدل على وجوب الوصية عنده، فإذا لم وفعل فإ، 1

 الميت فإنها توخذ من ماله لتعلق حق القرابة بها، وزوال ملكه عنها 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹكما احتج بآوة 

  2الآوة       ڦ ڤ

 أما السنة فقد استدل بأحادوث أربعة:و

: إن يأن رجلا قال للنب"حدوث عائشة رضي الله عنها:  الحدوث الأول:

ت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها وا رسول الله؟ فقال تتلأمي أف

  3: نعم فتصدق عنهارسول الله 

 فرض  قال ابن حزم: فهذا إيجاب للصدقة عمن لم ووص، وأمره 

: أن رجلا قال للنبي "حدوث أبي هرورة رضي الله عنه  الحدوث الثاني:

  4: نعم ر عنه أن أتصدق عنه؟ قالإن أبي مات ولم ووص، فهل وكف

 قال ابن حزم: فهذا إيجاب للوصية    

قال: وا رسول الله: إن أمي  أن رجلا  "حدوث طاوس  الحدوث الثالث:

سعيد بن منصور بلفظ  ورواه، 5"توفيت ولم توص أفأوصي عنها؟ فقال: نعم
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نها؟ قال: فقالت: إن أمي ماتت ولم توص أفأوصي ع  جاءت امرأة إلى رسول الله

 فجعل السائل امرأة  1نعم

 أن رسول الله"حدوث أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام  الحدوث الرابع:

  2"وليدة وتصدق عنها بمتاعاعتق عن امرأة ماتت ولم توص 

 -وعني الجمهور –قال ابن حزم: ل مرسل أحسن من هذون فخالفوهما 

 لرأيهم الفاسد  

 :موقوف والأخر مقطوع أحدهما وأما الأثر فهما أثران

في إعتاق عائشة  ما رواه عبد الرزاق بسنده عن القاسم بن محمد :لالأو  

  عن أخيها تلادا من تلاده حينما مات ولم ووص

 فرض   عنها قال ابن حزم: فهذا ووضح أن الوصية عندها رضي الله 

ما من مسلم وموت لم ووص إل "ما روي عن طاوس أنه قال:  :والثاني

 ".ه أحق أو محقون، أن ووصوا عنه  وفي رواوة إل وأهله محققون أن ووصوا عنهوأهل

 

 ]نقض ما احتج به ابن حزم[

على وجوب  ة  بها حج   ول تقوم   ،الستدلل بها ل وصح   وهي حجج  

  ووص في حياته  لم إخراج الوصية من تركة الميت الذي

ن ذلك في الفرع الأول وقد سبق بيا ،فلا وصح   أما الاستدلال بالآيتين

 والثاني 
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ة رضي الله عنها فيمن ماتت أمه، وسؤاله شوأما الاستدلال بحديث عائ

، فإنه ل وصح له: نعم: فتصدق عنها ه، وقول النبي عن الصدقة عن أم  

 الستدلل به لوجوه:

ه كما جاء والمسؤول عنها هي أم   ،ن السائل فيه هو سعد بن عبادةإ :أولاا 

وهي لم وكن لها مال توصي  ،1بذلك في حدوث ابن عباس رضي الله عنهماالتصروح 

فيه، لما رواه في الموطأ: أنه قيل لها: أوصي، فقالت ففيم أوصي؟ إنما المال مال سعد، 

  2فتوفيت قبل أن وقدم سعد

عند الجمهور، وإذا لم وكن لها مال فلا  ةوزوادة الثقة مقبول ،وهذه زوادة

، 3ې  ې ۉ  ، لقوله تعالى:، وسنة، وإجماعا   حياتها، كتابا  تجب عليها الوصية في

وإذا لم تجب عليها في حياتها ، 4"له شيء يوصي فيه"وقوله عليه الصلاة والسلام: 

 عليها في حياتها؟ واجبا   فكيف وسوغ أن وقال: يجب عليها بعد موتها ما لم وكن

لم ووص من من مال  وكيف يجوز الستدلل بالحدوث على وجوب إخراج الوصية

 ؟!!بها

عن أمه من ماله هو، ل من مالها  ق  رضي الله عنه تصد   سعدا   فإن   :وثانياا 

توصي فيه، كما نطقت بذلك الرواوات الصحيحة، ففي  على تسليم أن لها مال  

البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه 
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فقال: وا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أونفعها شيء وهو غائب عنها، 

إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم  قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة 

  2، وأشهدك أني تصدقت عنهاوفي رواوة فإن لي مخرفا  ، 1عليها

  3: سقي الماءقال وفي رواوة النسائي، قلت فأي الصدقة أفضل؟

ضح أنه تصدق عنها من ماله، فلا تبقى فيه حجة على فهذه الرواوات تو

 وجوب إخراج الوصية من مال الميت الذي لم ووص 

ق عن أمه بحفر بير، أو عتق رقيق، أو رضي الله عنه تصد   سعدا   فإن   :وثالثاا 

حائط في سبيل الله على اختلاف الرواوات، وليس في شيء منها أنه تصدق على 

فيه حجة على تنفيذ الوصية للقرابة إذا لم ووص بها الميت في ه، فلا تبقى أقارب أم  

 حياته 

المقصود من سؤال سعد هو هل وصل أجر الصدقة على أمه؟  فإن   :ورابعاا 

وهل تنتفع أمه بصدقة ولدها عنها وإن لم تكن الصدقة من فعلها؟ وهل له أجر في 

)أفلها أجر إن  :صدقته عنها؟ ودل على ذلك ما جاء في الرواوات الأخرى بلفظ

وفي رواوة )أونفعها ، (4)فلي أجر أن أتصدق عنها :تصدقت عنها؟( وفي لفظ آخر

أنه ل يحصل لأمه أجر،  رضي الله عنه ظن   وكأن سعدا  ، 5شيء إن تصدقت به عنها(
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، 1 بخ بح بج ئي ئى ئم بعموم قوله تعالى: عنها، أخذا   ول تنتفع بصدقته

ع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع آدم انقطابن إذا مات ": وقوله 

 وليس فيه أو ولد وتصدق عنه، فسأل عن ذلك، فبين  ، 2"لهبه، أو ولد صالح يدعو 

قبول صدقة البن عن الأم، وانتفاعها بها، ول مانع للحي من  له الرسول 

 التصدق عن الميت 

للميت، أو ر جوإذا كان المقصود من السؤال هو السؤال عن ثبوت الآ

في الجواب: نعم هو إخبار عن ثبوت الأجر،  الرسول قول عدم ثبوته، كان 

وحصول النفع للميت بصدقة الحي عنه، للقاعدة الأصولية أن جواب السائل غير 

  3المستقل تابع للسؤال

وعلى ذلك حمله العلماء،  ،( فهو للندبفتصدق عنها) :وأما الأمر في قوله

ذا الحدوث بقوله: باب ما وستحب لمن مات فجأة أن ولذلك ترجم البخاري له

  وتصدقوا عنه

وهذا هو الموافق للقاعدة الأصولية أن الأمر بعد الستيذان ل ودل على 

سأل هل وتصدق عن أمه، فهل  ا  دووضح ذلك هنا أن سع، 4الوجوب على الصحيح

حتى وعلم  كان ونتظر من الرسول أن وقول له: ل، أو ونهاه عن الصدقة عن أمه،

الله أن وسأل الرسول  ذمعا ؟!!الناس أن الوصية غير واجبة، لأنه لم وأذن فيها لسعد

  عن المعروف، والبر بالوالدون فينهى عنه، أو وستأذن فيه فيمنع منه 
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في الصدقة  ( إذنا  نعم فتصدق عنهالسعد ) فلم وبق إل أن وكون قوله 

للصدقة عن  ت وصله ثوابها، وليس إيجابا  له أن الصدقة عن المي عن أمه، وتعليما  

 الميت، وفرضا لها، كما قال ابن حزم 

ما فعله سعد عن أمه فعله باسم الصدقة، وباسمها كان السؤال  :خامساا 

بما ورد في  بينهما، والستدلل   والجواب، والوصية غير الصدقة، فلا ونبغي الخلط  

في الصدقة الندب، ول تحمل على  هما لحكم الأخرى، بالإضافة إلى أن الأصلاأحد

 الوجوب إل بدليل 

الحدوث وارد فيمن مات فجأة، وابن حزم ل وقول بالقياس،  :سادساا 

الحكم في الجميع، فيمن مات فجأة وغيره، مع ما ومكن أن وقال:  فلماذا عمم  

ة الموت له، وعدم إتاحة الفرصة تباختصاص الحكم بمن مات فجأة، لعذره بمباغ

 على ترك   ا غيره فقد مات مصرا  وصي، فتقبل الصدقة عنه بعد موته، وأم  له لي

الوصية، رغم نزول أسباب الموت به، فليس له نية في الخير، أل ترى إلى قول سعد 

لها بحب الخير، ورغبتها في فعله: إن أمي افتلتت نفسها،  ه، شاهدا  عن أم   معتذرا  

 وأراها لو تكلمت تصدقت 

في أحدهما، فما كان ونبغي له  التفرقة بينهما، والنص ورد   فالقياس وقتضي

، وبالأخص مع وجود التعميم في الحكم على خلاف أصله في منع القياس مطلقا  

 الفارق 



 

39 

للجمهور في القول بعدم وجوب  الحدوث دليل   فإن   ،هوبعد هذا كل   :سابعاا 

كر ترك أم سعد للوصية لم ون لأنه  ؛الوصية، وحجة على من قال بوجوبها كما سبق

  1حين أخبره بذلك ولدها، ولو كانت واجبة لأنكر تركها

، على تسليم دللة الحدوث على وجوب إخراج وهو الوجه الثامن ،وأخيراا 

الوصية من غير إوصاء فهو معارض بما سبق في قصة تركة سعد بن الربيع، وزوج أم 

دللتها وكثرة عددها، بناء كجة، وغيرها من أدلة الجمهور، فتقدم عليه لوضوح 

 على الصحيح عند الأصوليين من الترجيح بكثرة الرواة وكثرة الأدلة 

تصدق أإن أبي مات ولم يوص، فهل يكفر عنه أن )وأما حديث أبي هريرة: 

ل حجة فيه على إيجاب الوصية ووجوب إخراجها من  فهو أوضا  (، عنه، فقال: نعم

 غير إوصاء بها، وذلك لوجوه:

الحدوث حجة للجمهور في عدم وجوبها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم  :أولاا 

 ونكر على الميت ترك الوصية حين علم بذلك، كما قيل في حدوث عائشة السابق 

السائل في هذا الحدوث لم وسأل عن الوصية، وإنما سأل هل تكفر  :ثانياا 

، كما جاء في حدوث: ذنوب أبيه بصدقته عنه، كما تكفر لو كان أبوه أوصى في حياته

ترك من  كفارة لماكانت من حضرته الوفاة فأوصى، فكانت وصيته على كتاب الله "

                                                
  (5/340)نظر الفتح ا - 1
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 إن الرجل المسلم ليصنع في ثلثه عند موته خيرا  "وحدوث ابن مسعود: ، 1"زكاته

  2"فيوفي الله بذلك زكاته

فالذنوب المسؤول عن تكفيرها هي الذنوب التي تكفرها الوصية، 

عن هذا سأل الرجل، وهذا ما أراد بقوله: فهل وكفر عنه أن   الحدوثين والمذكورة في

ولم وقصد أن أباه أذنب بترك الوصية، كما ، 3أتصدق عنه، وعلى هذا حمله العلماء

ومكن  لفهمه ابن حزم، وإنما أراد أن أباه فاتته الوصية التي تكفر الذنوب، فه

 ؟ستدراك ذلك بعد موته بالصدقة عنها

السائل كان قوله صلى الله عليه وسلم في الجواب:  هذا مقصود  وإذا كان 

 ته عن أبيه تكفر ما تكفر وصية أبيه ق  د  ص   ن  أمجرد إخبار ب (،نعم)

عن  ليس في هذا الحدوث أي أمر، ل بالوصية، ول بالصدقة، فضلا   :ثالثاا 

كونه أمر إيجاب، فكيف وصح الستدلل به على وجوب الوصية، ووجوب 

وليس في الحدوث أوة صيغة من صيغ الأمر،  ؟!!ها من التركة بغير إوصاءإخراج

وإنما هو مجرد إخبار بتكفير الصدقة بعد الموت لما وقع فيه التفروط من قبل الأب من 

 زكوات 

ر عنه ترك الوصية أنه على تقدور أن وكون مقصود السائل هو وكف   :بعاا ار

 بدليل: لأن التكفير لا يستلزم الذنب ؛اكما فهم ابن حزم فإنه ل ودل على وجوبه

                                                
  (9/194)رواه الدارقطني  - 1

  (1/110)ي على سنن سعيد نظر تعليق الأعظماأخرجه الطبراني،  - 2

 ( 1/151)، سنن النسائي (4/912)نظر النووي على مسلم ا - 3
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 ڀ ڀ ڀ ڀأن قاتل الخطأ تجب عليه الكفارة بنص القرآن:  -

 ہ :ومع ذلك ل ذنب عليه بنص القرآن أوضا  ، 1ٺ ٺ ٺ

  2ھ ھ ھ ہ ہ

 ۆ ۆ  الحانث في اليمين تجب عليه الكفارة بنص القرآن: -

ومع ذلك ل إثم عليه في حنثه،  3ۉ ۅ ۅ ۋ ۋۇٴ ۈ ۈ

وإذا حلفت على    ): ، فقد قال وفعلا   النبووة، قول   ما دلت، على ذلك السنةك

إني )وقال:  ،4(يمين، فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك

منها إلا أتيت الذي هو خير،  والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراا 

  5(يميني، وفعلت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية إلا كفرت عن

من البر، ولو  أمر الحالف بالحنث إذا كان خيرا   والحجة في الأول أنه 

 لما أمره به، لأنه ل وأمر بالإثم والمنكر  كان الحنث ذنبا  

 والحجة في الثاني إخباره عن نفسه باختيار الحنث على البر إذا كان خيرا  

 معصوم من الذنوب: صغيرها وكبيرها   لأنه ؛لما فعله منه، ولو كان ذنبا  

وقاتل الصيد في  –الحامل والمرضع تفطران وتكفران، ول ذنب عليهما -

 تلزمه الكفارة: جزاء الصيد ول إثم عليه  الحرم والإحرام نسيانا  

                                                
 النساء  41من الآوة:  - 1

 الأحزاب  5من الآوة:  - 2

 المائدة  24من الآوة:  - 3

  (11/102)أخرجه البخاري، الفتح  - 4

 (،11/150)، والفتح 114ح التنقيح له ، شر(3/20) فيراق، وانظر الفروق لل(2/132)متفق عليه، نيل الأوطار  - 5

  22 ص مفتاح الوصولو
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وإذا كان ل تلازم بين الكفارة والإثم لم وكن في الحدوث دللة على وجوب 

 الوصية، والإثم بتركها 

على تسليم دللة الحدوث على وجوب الوصية، ووجوب  :امساا خ

فتقدم  ،بما سبق من أدلة الجمهور ط فيها الميت فإنه وكون معارضا  إخراجها إذا فر  

 عليه لوضوح دللتها وكثرتها 

وص، تقال: يا رسول الله إن أمي توفيت ولم  وأما مرسل طاوس )أن رجلاا 

لأنه  ؛عنه مثل الجواب عن حدوث عائشة فالجواب ،عنها؟ فقال: نعم( أفأوصي

فيه ما ودل  ، بالإضافة إلى أنه ليس في هذا إل الإذن في الوصية، وليس  بلفظه تقروبا  

 على الأمر بها، فكيف بإيجابها؟ 

ن امرأة ماتت ولم توص عأعتق  وأما مرسل أبي بكر )أن رسول الله 

 :به لوجوهفإنه ل وتم الستدلل  (وليدة، وتصدق عنها بمتاع

 هو مرسل، وابن حزم ل وقول بحجيته :   أولا

هو فعل، وابن حزم وقول: أن فعله عليه السلام محمول على : وثانياا 

الندب، ول ودل على الوجوب، فلا وصح احتجاجه بما ل وقول به، إل أن ودعي 

  1انه بيان للأمر بالوصية في أوة البقرة، فيكون للوجوب كما وقوله

                                                
  (1/15)انظر المحلي  - 1
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اعتق عن المرأة،  نه حجة على الظاهروة ومن معهم، لأنه أ: ثالثاا 

وتصدق بمتاع، والوصية الواجبة عندهم هي الوصية للوالدون والأقربين  وإذا 

كان عليه الصلاة والسلام لم وعط قرابة المرأة كان ذلك دليلا على عدم الوجوب، 

 لأنها إذا لم تجب للقرابة لم تجب لغيرهم عندهم 

لأن العموم من  ؛وقضايا العين لا عموم فيهاقضية عين، أنها : رابعاا 

  1فعال، فلا عموم لها، كما وقول الأصوليونصفات الألفاظ، دون الأ

للحدوث الصحيح المسند في قسمة تركة سعد بن  ض  أنه معار  : خامساا 

، أو يجمع بينهما والمسند مقدم على المرسلالربيع، وغيره من الأحادوث السابقة، 

 ا على الندب، فلا وعارض ما سبق من الترك بحمل هذ

فهو  وأما أثر القاسم بن محمد في إعتاق عائشة عن أخيها تلادا من تلاد

 أوضا مردود بما ولي:

ف، ول حجة في موقوف عند ابن حزم، فلا وليق به وأنه موق :أولاا 

 الحتجاج به 

 مشروعية ثم هو فعل، والفعل ل ودل على الوجوب، وإنما ودل على :ثانياا 

الفعل، بقطع النظر عن صفته، فيحمل على الندب جمعا بينه وبين غيره من الأدلة 

 الدالة على عدم الوجوب 

                                                
  (111-1/130)، مراقي السعود 93الورقات لإمام الحرمين، بشرح المحلي ص:  - 1
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ثم هو معارض بفعل أخيها، فإنه لم ووص، ومعارض بالحدوث  :ثالثاا 

الصحيح في قسم تركة سعد بن الربيع وغيره والقاعدة تقدوم المرفوع على 

 الموقوف 

فعل عائشة رضي الله عنها دليل على وجوب الوصية ليس في  :رابعاا 

للأقارب، لأنها لم تعط الأقارب شياا وإنما أعتقت رقابا من رقابة، والوصية 

 الواجبة عند الظاهروة هي الوصية للوالدون والأقربين 

الستدلل بهذا الأثر على ذلك، على أن رواوة مالك في الموطأ  فلا وصح  

 وليس في هذا تصروح بأنها أعتقت عنه من ماله، فيحتمل   ،1ةكثير فأعتقت عنه رقابا  

أن تكون أعتقت عنه من مالها، كما فعل سعد حين تصدق بماله عن أمه، فلا وبقى 

 فيه دليل 

ما روي عن طاوس من قوله: ما من مسلم يموت لم يوص إلا وأهله  كما أن  

 لما ولي: هصح الحتجاج بهو أثر ل و ،أحق أن يوصوا عنه، أو محقون أن يوصوا عنه

بحجيته، فهو لو كان  ل وقول أحد  ولأنه مقطوع، وقول تابعي، : أولاا 

بأقوال غيره  ض  وحده لم وكن حجة، فكيف وهو مخالف للسنة الصحيحة، ومعار  

 ممن هو مثله، أو أعلم منه 

، ونأو محق   ه أحق  قول   لأن   ؛على الوجوب كلامه ل ودل   فإن  : ثانياا  وأما

معناه أنهم أهل لذلك العمل، ومن حقهم أن وفعلوه، ول ومنعون منه إذا أرادوه 

                                                
 ( 1/122)انظر: المنتقى  - 1



 

45 

 ا  لهم ولم يجعله حق   ا  ، فطاوس جعله حق  (أهله)كما وفهم من عموم  ،واتفقوا عليه

 ا  ـللأزواج وليست حق   فالرجعة حق  ، 1ک ک ک  عليهم، مثل قوله تعالى:

من المبني للمجهول،  وهو ل وصاغ   ،عليهم للزوجات، لأن أحق اسم تفضيل

 ا  أي ل مخطاون، فكيف ساغ جعله حق   (محقون) :ولذلك قال في اللفظ الآخر

 ؟!!والستدلل به على وجوب تنفيذ الوصية إذا لم ووص بها الميت ،عليهم

                                                
 البقرة  112من الآوة:  - 1
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 ]الوجه الثاني لعدم صحة التمسك بمذهب ابن حزم في هذه المسألة [

 :الكتاب والسنة والإجماع قبله هد  ور هفإن  : ثانياا وأما 

 

 ]الأدلة القرآنية على بطلان الوصية الواجبة[

فهناك عدة آيات في سورة النساء وسورة البقرة وسورة المائدة  :أما الكتاب

ئا ئە   :من ذلك قوله تعالى في سورة النساء ،على بطلان مذهب ابن حزم تدل  

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 1 ، ئۆئو ئۇ ئۇ ئە ئو
2 ،  ٹ ٹ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 3،  ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

  4ھھ

وإخراجها من التركة فهذه أربعة نصوص قرآنية تشترط في تنفيذ الوصية 

ووقوع الإوصاء بها من الميت نفسه في حياته قبل موته، وذلك واضح  ،وجودها فعلا  

 –ٹ .. .ئو ئا ئە ئە ئوللغاوة من التعبير القرآني  وبين    ا  جد  

الوصية إليه  ةضافإفي جميع ذلك إلى الهالك، وهكذا بإسناد الفعل  – ڌ

الوصية التي ل ووصي بها الميت في  على أن   بمفهومه ل  فد  وجعلها من فعله وتصرفه، 

                                                
 ، سورة النساء 11من الآوة  - 1

 النساء  ، سورة11من الآوة  - 2

 ، سورة النساء 11من الآوة  - 3

 ، سورة النساء 11من الآوة  - 4
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لأنه لم ووص بها فهي  ؛حياته ل تخرج من التركة بعد موته، ول تنفذ بعد وفاته

 جودة معدومة وغير موجودة، والوصية المأمور بتنفيذها هي الوصية المو

  ها أو تأوولهاها ورد  إنكار   ا  أحد   وسعقاطعة ل  ة  وهذه حج  

لفعل إذا با وصاء في هذه الآوات هو الإوصاء  المراد بالإ بعضهم أن   وادعى

بالقوة في حال ما إذا لم وقع إوصاء من الميت  أوصى الميت في حياته، والإوصاء  

 !(1)بالفعل

لمعانيه وخطأ في تأويله وجهل لنصوص القرآن وتحريف  فهم   وهو سوء  

كما وتبين  باللغة العربية وقواعدها، ومبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد الأصولية

 :مما ولي

ما أن المراد بالإوصاء في المواضع الأربع هو الإوصاء بالفعل، وهو  أولاا:

قوه في قسم الذي طب   والمسلمون منذ نزول هذه الآوات، وهو فهمه الرسول 

 تركة سعد بن الربيع  تركات بين مستحقيها كما وأتي ذلك في قسمه ال

بالفعل هو المفهوم من إسناد الفعل إلى الفاعل في اللغة  أن الإوصاء   ثانياا:

الفاعل من  :الفاعل هو من فعل الفعل أو قام به، ول وقولون :العربية، ولذا وقولون

 !!وقوع الفعل منه أمكن  

ول وجود  ،يحتاج إلى قرونة   وصاء على الإوصاء بالقوة مجاز  الإ حمل   أن   ثالثاا:

حتى يقوم  حقيقتهواللفظ محمول على عليها من خارج الآوة،  لها في الآوة ول دليل  

 كما وقول الأصوليون  الدليل الراجح على تأويله

                                                
   32الوصية الواجبة في الإسلام للنقشاني، ص  -1
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أن حمل الإوصاء على الإوصاء بالقوة والإوصاء بالفعل في آن واحد  :رابعاا 

 الجمع بين الحقيقة والمجاز في استعمال واحد، وهو ممنوع عند البيانيين وؤدي إلى

  (1)وكثير من الأصوليين

مدار الأحكام في الشروعة الإسلامية ومناطها هي الأفعال  أن   :خامساا 

وعليها تحمل نصوص القرآن والسنة ل  ،الصادرة من المكلف والواقعة منه فعلا  

والصحابة وعلماء الأمة من  الرسول  فهمه وهذا ما ،والإمكانعلى الفعل بالقوة 

 ٺ ٺ ، وقوله: (2) ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  :قوله تعالى

من بدل دينه : »وقوله  (3) ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

حين أجمعوا على أنه ل يحد الزاني حتى وزني بالفعل، ول وقطع السارق  ،(4)«فاقتلوه

رتد بالفعل وهكذا، ولو كان الإمكان حتى وسرق بالفعل، ول وقتل المرتد حتى و

لأنه زان بالقوة وسارق  ،ففي الشروعة لوجب إقامة الحد على كل مكل   بالقوة معتبرا  

 !!بالقوة لنتفاء العصمة عن غير الرسول 

 ،فبفعل المكل  الحكم خطاب الله المتعلق  :ولهذا وقول الأصوليون

عل في ذلك هو الحدث الواقع في إل بفعل، والمقصود بالف ل تكليف   :ووقولون

 الخارج والأثر المترتب على الفعل بمعناه المصدري 

                                                
  (301-1/144)على جمع الجوامع  راجع المحلي -1

 سورة النور  1الآوة  -2

 سورة المائدة  32الآوة  -3

  ( دونه فاضربوا عنقهمن غير  : )رواه مالك بلفظ -4
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من التصرفات المالية المفيدة للملك، فهي من  ف  الوصية تصر   أن   سادساا:

جهة سبب من الأسباب الناقلة للملك في حق الموصي والموجبة له في حق الموصى 

وجودها بالفعل والتحقق  ها إل بعد  ر  له، والأسباب الشرعية ل وترتب عليها أث

الأصوليون  ف  ولهذا وعر   ،منها، ول وكفي وجودها بالقوة، ول احتمال وجودها

السبب بأنه ما ولزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدمه، ووقول الفقهاء 

غير حاصل، ووقولون: الشك في وجود  ب  ب والسب  والأصوليون: ل يحصل المسب  

 ر السبب مؤث

الحكم  عنها تعتبر من متعلقات بها أو منهيا   ا  كما أن الوصية باعتبارها مأمور

والأحكام الشرعية ل تتعلق إل بالأفعال الموجودة كما سبق في تعروف ، التكليفي

الحكم الشرعي، فسبحان الله العليم الخبير الذي ل يخفى عليه شيء في الأرض ول 

سيأتي من وفتري على الله الكذب، ووفرض على  في السماء، لقد علم سبحانه أنه

لم ووصوا بها ولم ورودوها فأكد في هاته النصوص الأربعة على  الناس وصاوا وهمية  

 ،شروطها وصفتها د  طبيعة الوصية الشرعية المأمور بإخراجها قبل الميراث، وحد  

وكتف  للميت في كل مرة ذكر فيها الوصية، ولم وأسندهفكرر الفعل أربع مرات 

بذكره مرة واحدة ولم وقل من بعد وصية أو دون ووترك وصف الوصية كما ترك 

بل سلك مسلك  ،في ذلك من الإيجاز المناسب لإعجاز القرآنما وصف الدون مع 

الإطناب لما علمه الله تعالى من الحاجة إلى التأكيد على اشتراط هذا الشرط في الوصية 

ولجأ إليه زائغ أو منحرف دون سند ول  لدفع كل احتمال أو تأوول ،الصحيحة

 دليل 
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 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ : قوله تعالى في سورة المائدة ومن ذلك أوضا  

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 :من وجوه والحجة فيها (1) ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

التأكد من وقوعها  عبالإشهاد على الوصية ليق أنه سبحانه وتعالى أمر   أولاا:

ول تكون على معدوم ول مشكوك  ، والشهادة ل تكون إل على واقع موجود  فعلا  

فلو كانت الوصية  2«هل رأوت الشمس على مثلها فاشهد وإل فدع: »كما قال 

كما أمر  ،ولأمر بإخراجها دون ذلك ،تنفذ بدون إوصاء لما أمر بالإشهاد عليها

 هاد به من الهالك بإخراج الميراث من غير إش

الشهود للتأكد من صدقهم فيما وشهدون به من  تحليف  بأنه تعالى أمر ثانياا: 

وإل كانت  ،ق الوقوع عند الحالفمحق   على واقع  إل واليمين ل تكون  ،الوصية

  ۇٴۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ل وأمر الله بها كما قال تعالى:  وكبيرة   محرمة   ا  سموغ

إل الوصية الصادرة من الموصي في حياته قبل  ذ  ول تنف   قبل  ذلك على أنه ل ت فدل  

نة الصادقة والمزكاة باليمين المغلظة بالزمان بعد صلاة العصر ولو موته والثابتة بالبي  

 عليها  الشهودبتحليف لما أمر كانت الوصية تنفذ بدون إوصاء 

                                                
 المائدة  101الآوة  -1

هذا الحدوث قد أخرجه العقيلي والحاكم وأبو نعيم في الحلية، وابن عدي والبيهقي من حدوث طاووس عن ابن عباس،  - 2

ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سال عن الشهادة فقال للسائل: ترى الشمس، قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو 

بيهقي: لم ورو من وجه وعتمد اكم، ولكن في إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف، وقال الدع  وقد صححه الح

 ، لكن اتفق على صحة معناه عليه
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 عدالةالتشدد في شهود الوصية واشتراط التعدد والذكورة وال ثالثاا:

الستغناء عن الشهود  وعدم   ،ک ک ڑ عليه قوله تعالى:  والإسلام كما ودل  

قاطع على أنه لبد في  المسلمين دليل   ر  والكتفاء بشهادة غير المسلمين عند تعذ  

 الوصية من وقوع الإوصاء بها من الميت في حياته قبل موته 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ  :قوله تعالى في سورة البقرة ومن ذلك أوضا  

 * ئە ئە ئا ئاى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ٻ ٻ ٻ ٱ * ی ی ئى ئى ئىئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

  (1) * ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ه:وجو من اوالحجة فيه

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ: في قوله :أولاا 

إلى  ينحل  أن المصدر المعرف لقاعدة  ؛فإن معناه كتب عليكم أن توصوا    ې

أن المكتوب والواجب هو الإوصاء، وهو ما تدل عليه وهذا ودل على  ،والفعل أن

، ولما فرض الله على المروض الإوصاء إذا حضره لا تكليف إلا بالفعل: أنهقاعدة 

الفعل ل بالقوة، ولو كانت الوصية ل بفي الوصية من الإوصاء  أنه لبد   م  ل  الموت ع  

ووجب على المورث الإشهاد كما لم  ،تحتاج إلى إوصاء من الميت لما فرض الإوصاء بها

 على توروث الورثة 
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م على أن هناك وصية تكل   ودل    ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو كما أن قوله : ثانياا 

السماع إنما وتعلق بالأصوات والكلام  أن   ضرورة   ،وسمعها الشهود بها الموصي

 ق بالموجودات فعلا   وتعل  إنما   المتكلم به، والتبدول  

وقتضي وجود إوصاء   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ثم قوله تعالى:  :ثالثاا 

التلبس حال  سم الفاعل حقيقة فيا :للقاعدة الأصولية أن ؛فعلي ووصية حقيقية

  بالفعل

وهكذا وتبين أن الوصية التي تتحدث عنها هذه الآوات والتي كتبها الله 

هي الوصية الحقيقية الإرادوة التي ونشاها الموصي بنفسه في  ه الموت  حضر   نْ على م  

 ل الوصية الوهمية التي ل وجود لها إل في خيال المخالفين لكتاب الله  ،اتهحي
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 ]أدلة السنة النبوية على بطلان الوصية الواجبة[

 ها على أن الوصية الشرعية لبد  تدل كل   كثيرة   ة فهناك أحادوث  وأما السن 

في تركة الميت  لأحد   تفوت بالموت، وأنه ل حق   وأن الوصية   ،فيها من إوصاء الموصي  

ل فرق في ذلك بين الأحفاد الذون مات  ،إذا لم ووص له الميت في حياته قبل موته

 :آباؤهم في حياة أجدادهم وجداتهم وغيرهم

قال: جاءت امرأة  حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما :الحديث الأول

هاتان ابنتا سعد بن  ،اللهوا رسول  :، فقالتسعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله 

، فلم ودع لهما مال  مالهما  ذ  عمهما أخ   ن  وإ ،ا معك ووم أحد شهيدا  الربيع قتل أبوهم

حان إل ولهما مال، قال: وقضي الله في ذلك، فنزلت آوة الميراث، فبعث رسول كول تن

  (1)فهو لكوما بقي  ،أمهما الثمن إلى عمهما فقال: أعط البنتين الثلثين وأعط   الله 

 والحجة فيه من وجهين:

ولم وأمره الرسول  ،للبنتين أخذ جميع التركة ولم ودع شياا   العم   أن   :الأول

   ذلك على أنه ل تنفذ الوصية  بإخراج شيء من تركة سعد وإعطائه لقرابته، فدل

جبة أوصى بها الموصي أو لم ووص لأنها لو كانت وا ؛وصى بها الميتأإل إذا 

لا يجوز تأخير البيان عن وقت  :لقاعدة أنه ؛جها العم ولأمره الرسول لأخر

    الحاجة إجماعا

                                                
 أخرجه الترمذي، كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث البنات وقال حدوث صحيح  -1
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بعد نزول آوة الميراث أمره بإعطاء البنتين الثلثين  أنه  :والوجه الثاني

على  كذل فدل   ،أخذ الباقي لنفسه، ولم وأمره بإخراج الوصية الواجبةما الثمن وووأمه

  لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛لهوإل لبينها  ،عدم وجوبها

ابنا  ، فأخذة توفي وترك ثلاث بناتج  أم ك   ما روي أن زوج   :الحديث الثاني

انصرفا حتى  :فقال لهما الرسول  ة إلى رسول الله ج  فاشتكت أم ك   ،عمه تركته

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  الله لي فيهن، فأنزل الله آوة الميراث ث  أنظر ما يحد  

الله جعل لبناته  ، فإن  شياا   اكلأوفأرسل إليهما أن ل تفرقا من مال     پ

     ڳڳ گ گ گ فنزلت  ،حتى أنظر ما ونزل ربنا وبين كمولم  شياا  

   (1)الثمن مما ترك أوس ولبناته الثلثين ولكما بقية المال ة  ج  فأرسل إليهما أن أعطيا أم ك  

أنه لم وأمر ابني العم بإخراج  وهو :وهو مثل الأول الحجة فيه من وجهين

الوصية قبل نزول الفرائض ولم وأمرهما بها بعد نزول الفرائض وقسم التركة بين 

لأمر بإخراجها  ،وإن لم ووص بها الميت الإخراج   الوصية واجبة   ولو أن   ،مستحقيها

لمتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة للعلم بأن الوصية كانت قد شرعت قبل 

 ذلك 
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 .(1)(م وصيتهر  المحروم من ح  )حديث  :الحديث الثالث

ووجه الدللة فيه أنه ظاهر في فوات الوصية بالموت، وأنها ل تنفذ بعد 

لأنها لو كانت تخرج من التركة وإن لم ووص بها  ؛وفاة الهالك إن لم وكن أوصى بها

جها من ماله لأنه ومكن استدراكها بعد موته وإخرا ،الميت لما كان تاركها محروما  

 بتركها، وهو خلاف نص الحدوث  فلا وكون محروما   ،كقضاء دونه

 

 اما  حج   وترك غلاما   ك  ل  جده ه   أن   ديجخحديث رافع بن  :الحديث الرابع

أن يجعل كسب الحجام في علف الناضح،  ، فأمر النبي ة  م  وأ   وأرضا   وناضحا  

  (2)هاوزرعأازرعوها أو  :لأمة، وقال في الأرضونهى عن كسب ا

وأرشدهم  ،كلها للورثة ووجه الدللة فيه أن هذه تركة تركها الرسول 

إلى كيفية استعمالها ولم وأمرهم بإخراج شيء منها كوصية ولو كانت الوصية واجبة 

بينه لهم لمتناع تأخير البيان عن لالإخراج وإن لم ووص بها الميت لأمرهم بذلك و

 وقت الحاجة 

 

قالت: مات مولي حديث ابنة حمزة رضي الله عنهما  :الحديث الخامس

ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف  فقسم رسول الله  ،وترك ابنته

وفي حدوث آخر أن مولى حمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى  ه،ه ابن ماجارو

  (3)رواه الدارقطني ،ابنته النصف وابنة حمزة النصف النبي 

                                                
  (19/303)انظر التمهيد  -1

  (1221، وصحيح مسلم حدوث رقم: 1121متفق عليه )صحيح البخاري حدوث رقم:  -2

 نفس المرجع والصفحة  -3
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نصفها لبنة حمزة ، جميعها بين الورثة تركة أخرى قسم النبي  فهذه

ولم يخرج منها وصية ولم وأمرهما بإخراجها ولو كانت واجبة  ،ونصفها لبنة الهالك

 لبينها لهم لمتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة 

 

قال في الرجل الذي  حديث ابن عباس رضي الله عنهما :الحديث السادس

 ۀ ۀفأنزل الله في ذلك قوله تعالى:  ،لهه وجم   م  ن ون وأخذوا غ  قتله المسلم

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

على أهل الرجل جمله وغنمه   فرد الرسولالآوة   ۆ ۇ ۇ ڭ

  (1)وحمل دوته

ولم وأمرهم  دفع تركة القتيل ودوته ولم وأخذ منها وصية   والحجة فيه أنه 

 ك ذلك لقاعدة امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة كانت واجبة لما تر وبها، ول

 

قدم بن خضرامة  الحر   وفيه أن   ،شاهين حدوث رواه ابن   :الحديث السابع

فقدم ورثته  ،، فلم ولبث أن ماتوحنوطا   كفنا   فأعطاه النبي  ،المدونة بغنم وأعب د

  (2)فأعطاهم الغنم، وأمر ببيع الرقيق بالمدونة وأعطاهم أثمانها

ولم  ،دفع للورثة كل ما تركه موروثهم والحجة فيه مثل الذي قبله أنه 

ولو كانت واجبة لبينها لهم لمتناع تأخير البيان  ،وأخذ وصية ولم وأمرهم بإخراجها

 عن وقت الحاجة 
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وترك  ،أخاه ترك ثلاثمائة درهم أن   :حديث سعد الأطول :الحديث الثامن

عنه،  فاقض   ه  ن  وْ س بد  أخاك محتب   إن  : على عياله فقال  أن أنفقها فأردت   :، قالعيال  

 :ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال ناروندوإل عنه  وت  قد أد   ،وا رسول الله :فقال

   (1)فأعطها فإنها محقة

 :والحجة فيه من وجهين

قرر إنفاق جميع التركة على عيال أخيه، ولم يخرج منها  أن سعدا   :الأول

الوصية بدون إوصاء من  عندهم إخراج   لك ودل على أنه لم وكن معروفا  وذ ،وصية

به الصحابة رضوان  ف  ر  لما ع   ،إلى إخراجها ر  لباد   ه لو كان ذلك معلوما  فإن   ،وصيالم

 الله عليهم من المبادرة لأداء الواجبات وعدم التفروط فيها 

أمره ولم و ،هون  ن بد  أمره بأداء دون أخيه وأخبره أن أخاه مرته أنه  :الثاني

ن، وْ كما قال له ذلك في الد   !ن أخاك مرتهن في وصيتهإ :بإخراج الوصية، ولم وقل له

على الإرث عنده، فلو كانت الوصية واجبة  نام  وكلاهما واجبان عند ابن حزم مقد  

كما  ،بإخراجها ه الرسول ر  الإنشاء وواجبة الإخراج وإن لم ووص بها الميت لأم  

 بقضاء الدون الذي على أخيه لمتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة  ه  ر  أم  

 

                                                
  (1/51)وطار رواه وابن ماجة وأحمد نيل الأ -1
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   (1)(ومن ترك ضياعا فإلينا ،فلورثته من ترك مالاا )حدوث  :الحديث التاسع

فيهم دون  محصورة   ،مه  د  جعل التركة كلها للورثة وحْ  أنه  والحجة فيه

هكذا بصيغة العموم في  (تهفلورث ترك مالاا  ن  م  )كما وفيده التعبير النبوي  ،غيرهم

في سياق الشرط للعموم، وعني من ترك أي مال من الأموال  النكرةعلى قاعدة  ،المال

 أي كله لورثته ل لغيرهم  ،كما جاء في رواوة مسلم ،فهو لورثته

 

لحقوا أ)قال:  أنه  حديث ابن عباس رضي الله عنهما :الحديث العاشر

   (2)(رجل ذكر الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى

جعل التركة  لأنه  ؛وهو دليل آخر على عدم لزوم الوصية بدون إوصاء

ذلك على  ل  فد   ،كةمن التر    بين أصحاب الفروض والعصبة، ولم يجعل لغيرهم شياا  

  له إل بإوصاء الموصي له في حياته الوصية ل وستحقها الموصى   أن  

 

                                                
 على النحو التالي:رواه البخاري  -1

 "أنا أولى بالمومنين من أنفسهم فمن مات وترك مال فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه، فلأدعى له"-

 كتاب الفرائض، باب ابني عم أحدهما أخ للأم والأخر زوج 

 كتاب الفرائض باب ميراث الأسير  "فإلينا من ترك مال فلورثته ومن ترك كلا  "-

، البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه، ومسلم كتاب الفرائض باب (1/55)متفق عليه نيل الأوطار  -2

 ألحقوا الفرائض بأهلها فاما بقي فلأول رجل ذكر 
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ما حق امرئ ): الله عنهماحديث ابن عمر رضي الحديث الحادي عشر 

   (1)(إلا ووصيته مكتوبة عنده ليلتينمسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت 

أمر بالوصية والمبادرة لكتابتها خشية مفاجأة الموت  والحجة فيه أنه 

ج بدونه لم وكن داع ر  وفوات الوصية، ولو كانت الوصية ل تحتاج إلى إوصاء وتخ  

 لأنه إذا لم ووص ومات فإن الوصية تخرج من تركته  ؛بتهاعلى المبادرة إلى كتا للحث  

 

 ]دليل الإجماع على بطلان الوصية الواجبة[

 ولم ووص   من مات   على أن   عبد البر   ورده الإجماع الذي حكاه ابن   وأخيراا 

وهو  ،(2)الوصية بإجماع المسلمين ول يخرج منها سهم   ،فإن تركته تقسم بين ورثته

  وده الكتاب والسنة وعمل السلف والخلف قبل ابن حزم وبعده إجماع صحيح وؤ

: وقد جاءني غير واحد وسألني عن الجد ابن رشدالإمام أبو الوليد قال 

إل  فلم أجد له وجها   ،حيلة في أن وصير إليهم بعد موته من ماله مثل نصيب أبيهم

  (3)أن ووصي لهم بثلثه أو بما شاء منه

وهو  ،ليهم وعود على أولد من مات في حياة أبيهوالضمير في قوله وصير إ

نص صروح في أن الأحفاد مع أعمامهم ل وستحقون شياا إل أن ووصي لهم الجد في 

 حياته وهو إجماع حكاه ابن حزم وغيره 

********************* 

                                                
   "وصية الرجل مكتوبة عنده" رواه البخاري كتاب الوصاوا، باب الوصاوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم -1

  (5/352)انظر الفتح  -2

  (1/159)مسائل ابن رشد  -3
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 ]الوجه الثالث لعدم صحة التمسك بمذهب ابن حزم في هذه المسألة[

قوانين الوصية الواجبة على الأخذ  لى الرغم من تواطئ: فإنه عثالثاا  وأما

لم تستطع مساورته،  فإنها جميعا   ،بقول ابن حزم واعتماده لتبرور الوصية الواجبة

في  ووقعتْ  ،والتمسك بمذهبه، والوقوف عنده على ضعفه وشذوذه وضعف أدلته

 ،المسلمين ل وراها ابن حزم ول غيره من فقهاء له، وتجاوزات   مخالفات مثيرة  

عن إجماع  على شذوذ، وخرجتْ  على ضعف، وشذوذا   فازدادت بذلك ضعفا  

  وبقيت بدون سند شرعي، لا صحيح ولا ضعيفالفقهاء المسلمين أجمعين، 

 :وتتجلى هذه التجاوزات لمذهب ابن حزم فيما ولي

 إلى وفاته  تحدود الوصية في نصيب الولد في أبيه على فرض بقائه حيا   :أولاا 

قصرها على الأحفاد دون سواهم، وحرمان غيرهم من القرابة الذون : نياا ثا

  إذا لم وكن أحفادل ورثون 

 إعطاؤها للحفيد الواحد، أو الثنين إذا لم وكن هناك أكثر : ثالثاا 

عدم الكتفاء بالوصية الختياروة لغير الأحفاد من القرابة  :رابعاا 

 الآخرون 

ة الختياروة للأحفاد، إذا كانت دون نصيب عدم الكتفاء بالوصي :خامساا 

 أبيهم أو نصيبهم فيه، وإيجاب تكميل نصيب البن 

عدم الكتفاء بالوصية لبعض الأحفاد دون بعض، ولو بأكثر من  :سادساا 

 نصيبهم 
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الستغناء عن الوصية الواجبة إذا كان الجد أو الجدة قد أعطى  :سابعاا 

 في الوصية الواجبة ما ونوبهم  للأحفاد في حياته قدر  

الستغناء عن الوصية الواجبة، وعدم فرضها إذا لم وكن في القرابة  :ثامناا 

 أحفاد 

لقواعد  ا  مخالف ،توزوع الوصية الواجبة بين الأحفاد بحسب الميراث :تاسعاا 

 الوصية 

أو  بة على الوصية الختياروة لأجانبتقدوم الوصية الواج :عاشراا 

 أو لهم في بعض الحالت قارب غير الأحفاد، الأ

 الستغناء عنها إذا كان الأحفاد وارثين  :حادي عشر

  تخصيصها بالأحفاد الذون وكون أصلهم وارثا   :ثاني عشر

 إلغاء العمل بها إذا كان بالأحفاد مانع من موانع الإرث  ثالث عشر:

 أن لأحد   حزم، ل وصح   بعد هذه المخالفات والتجاوزات لمذهب ابن  

 ن الوصية الواجبة مأخوذة من مذهب ابن حزم إ :وقول

وسوف نعود لتحليل هذه المخالفات الواقعة في هذه الوصية، والمخالفة 

 لمذهب ابن حزم ولجميع فقهاء الإسلام 

********************* 

 



 

62 

 حـدلال بما فيها من المصالـع: في الاستـرع الرابـالف

صية مصالح إنسانية في رعاوة ورى أصحاب الوصية الواجبة أن في هذه الو

هم في صباهم، وأصبحوا مهددون بالبؤس والشقاء، فكان ء، فقدوا آباأطفال صغار  

 فيجب شرعها  ،في هذه الوصية مساعدة لهم، وتحقيق لمصالحهم

  :إن هذا الاحتجاج باطل، ولا يصح لوجوه :ونحن نقول لهؤلاء

قام الدليل على إلغائها ن هذه المصلحة من المصالح الملغاة التي إ: أولاا 

ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى رجل : »وعدم اعتبارها، حين قال 

  (1)«ذكر

وحين أجمع الفقهاء على حجب الأحفاد بالأولد من غير نظر لصغرهم أو 

 فقرهم 

ن ترك مالا فلورثته، ومن ترك م»في الحدوث المتفق عليه:  وحين قال 

   (2)«فإلينا لاا ية ومن ترك ك  ضياعا فإلي، وفي روا

أنا أولى بالمومنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ترك »وفي حدوث آخر: 

   (3)«كان فليوثر بماله من فادعوني فأنا وليه، وأيكم ترك مالاا  ، أو ضيعةا ديناا 

جميع التركة للورثة، والأحفاد ليسوا ورثة، كما جعل  فقد جعل الرسول 

 ا  من أهليهم، ل جد   اوة الضياع إلى بيت المال، ولم وكلف بهم أحدا  كفالة الأوتام ورع

                                                
 متفق عليه وسبق تخريجه  -1

 متفق عليه، وسبق تخريجه  -2

 رواه مسلم كتاب الفرائض، باب من ترك مال فلورثته، نفس المرجع والصفحة  -3
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وأخذونه من  ، ولم وفرض لهم نفقة عليهم في حياتهم، ولم يجعل لهم سهما  ة  ول جد  

 !!تهه أو جد  فإلى جد   :، ولم وقلفإلي   من ترك ضياعا   :تركتهم، وميراثهم، وقال

المصالح الملغاة لا يصح التعليل "وقد أجمع الفقهاء والأصوليون على أن 

ة لله لأنه محاد   ؛، أو العتماد عليها، والرجوع إليها في تعليل حكم، أو تشروعه"بها

 لفت إليه وولغيه ول وعتبره، ثم وأتي آخر فيعتد  ل و ولرسوله أن ولغي الشرع وصفا  

  ى إلغاء الله له على لسان رسوله به، ووتحد  

، (1) ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ وقد قال تعالى: 

   (2)ثج  تي تى تم تخ تح تج بيوفي آوة أخرى: 

 ة كما تكون بالحرب والسلاح، تكون بالدعوة والتشروع، وهيوالمحاد  

لأنها اعتراض على الله، وتغيير للشرع، ونسخ له، وإبطال للعمل به،  ؛أخطر

 ،وعدم الرحمة وتشكيك في عدالته، وحكمته، واتهام له بالظلم أو الجهل والسفه،

  كبيرا   تعالى الله عن ذلك علوا  

على ضوء  وهذا ل وصح أبدا  - : على تسليم أنها من المصالح المرسلةثانياا 

، فإن المصالح المرسلة مرفوضة ل تقوم بها حجة، ول -المقاويس العلمية الصحيحة

  وعمل بها عند أكثر العلماء 

شروط العمل بها غير  بها، فإن  على تسليم حجيتها على القول  :ثالثاا  ثم

، وقد جعل الإسلام لهذه المشكلة فهي مصلحة غير ضرورية ولا متعينةموجودة، 

                                                
 المجادلة  5من الآوة  -1

 المجادلة  10من الآوة  -2
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« من ترك ضياعا فإلي»آخر أكثر عدالة، وأظهر مصلحة، وأسلمها حين قال:  حلا  

في بيت المال في الغنيمة والفيء، والزكاة بنص القرآن في  ثابتا   ا  وحين جعل لهم حق  

، (1) گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈتعالى:  قوله

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ وقوله:

..   (
2)  

ل مسؤولياتها في رعاوة الأوتام، وتضعها على ولكن القوانين تتهرب من تحم  

الأحفاد، أو  قد وكونون في حاجة إلى هذه الرعاوة في بعض الأحيان أكثر من ورثة  

 وكونون وتامى مثلهم 

ها، هذه المصلحة معارضة بمصلحة أخرى اعتبرها الشرع، وأقر   :اا رابع

وشرع الحدود لحماوتها، وهي مصلحة حماوة مال الورثة الذي انحدر إليهم من 

 في ملكهم بمجرد وفاته  تهم، ودخل  مي  

وعندما تتعارض المصلحة المرسلة، والمصلحة المعتبرة فإنه يجب تقدوم 

أن وعتبر المصلحة  لحة المرسلة، ول ومكن لأحد  المصلحة المعتبرة، وإلغاء المص

 المرسلة وولغي المصلحة المعتبرة، فيكون بذلك قد عاكس الشرع وحاده 

: أن هذه المصلحة عارضتها مفسدة، أو تترتب عليها مفسدة، وهي اا خامس

، "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"أخذ مال الوارث بغير حق، ومن القواعد 

                                                
 الحشر  2الآوة  من -1

 الأنفال  91من الآوة  -2
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، "لا يرتكب حرام لفعل مندوب أو واجب"، وأنه "مقدم على الإباحةالحظر "وأن 

 كما ل يجوز إفقار شخص لإغناء آخر 

: رعاوة هذه المصالح جاءت متأخرة، فإن مصلحة أولد الأولد اا دسسا

تقتضي العناوة بهم، ورعاوتهم من حين وفاة أبيهم، ول وتركون للضياع والإهمال 

وقد  ،، وقد وموتون قبل موتهماا  قد وتأخر ذلك جد  حتى وموت جدهم أو جدتهم، و

 قيل: خير البر   وكونون أصبحوا في غنى عما وأخذونه من تركة الجد والجدة، وقدوما  

 عاجله  

فقال  ،ولذلك ضمن الإسلام رعاوة الأوتام بمجرد وفاة أبيهم وتيتمهم

على  ف، كما ودل  دون تماطل ول تسوو« فإلي من ترك ضياعاا »عليه الصلاة والسلام: 

والسبب "الشرط سبب والجواب مسبب،  ذلك ترتيب الجواب على الشرط، فإن  

فإن  :عنه  قال القرطبي بمجرد تحققه، ول وتأخر "يلزم من وجوده وجود المسبب

به من بيت المال، فإن لم وفعل  ل مال له وجب على الإمام القيام   كان اليتيم فقيرا  

به فيجب عليها أخص ه به فالأخص، وأم   المسلمين الأخص   ذلك على ب  ج  الإمام و  

  (1)إرضاعه والقيام به

: في بعض الحالت قد وقع عكس ما ترجاه هؤلء، وهو أن وكون اا سابع

أبيه لسبب من الأسباب، فيموت البن قبل أبيه، ثم وموت الجد عن  البن أغنى من

ثروة أبيهم، ووزاحمون أعمامهم ، فيأخذ الأحفاد أطفال صغار من زوجة أخرى مثلا  

في القليل الذي تركه جدهم أو جدتهم، فتنقلب الحال، ووصبح الأعمام أحق 

                                                
  (5/13)الجامع لأحكام القرآن  -1
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بالرعاوة والعناوة، لصغرهم وفاقتهم، وقلة ما خلفه أبوهم، وكثرتهم، وهذا شيء 

أن وعطي الأب أو الأم لولدهما في حياته  وشهده ووراه الناس، على أنه يحدث أحيانا  

فيرثه أبناؤه أحفاد الجد والجدة، ثم ورثونهما باسم الوصية،  ،وموت قبلهما عطاوا، ثم

فيأخذون من مال الجد مرتين، ووبقى الأعمام أبناء الصلب في حاجة أوقعهم فيها 

 القانون الذي فرط في حقوقهم لحساب حقوق الأحفاد 

ن مقتضى التعليل بمصلحة الأحفاد، ورعاوتهم في صغرهم، أ :وأخيراا  ثامنا

على الجميع، عملا بمبدأ  م  تختص الوصية الواجبة بالأحفاد الفقراء، ول تعم  

، في "  وعدما الحكم يدور مع العلة وجوداا "، وبقاعدة "الضرورات تقدر بقدرها"

وأغنى من أبناء  حين قوانين الوصية الواجبة تفرضها للأحفاد، ولو كانوا كبارا  

 أعمامهم  :الصلب

********************* 
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 الفرع الخامس: في الاستدلال بأنها تعمل على القضاء
 د في النفوس من الحقد والبغضاء،على ما يتولَّ 

  في حالة توريث الأبناء وحرمان أبناء الأبناء

 

، : هذا الحتجاج مردود، ول وصح، لأنه معنى لم وعتبره الشرع إجماعا  أولاا 

ز الهبة للأبناء، دون أبناء الأبناء في باب الهبات والصدقات والمواروث، حين جو  

وأعطى  الذكر على الأنثى، ل  والعكس، وفرض الميراث للابن دون ابن البن وفض  

مه على الذي للأب، وفرض للأخ للأم، ولم وفرض الشقيق، وقد   الميراث للأخ

بن، ولم وورث أولد البنت إلى غير ذلك من ث ابن البن عند عدم الللشقيق، وور  

تفروق بين أفراد الأسرة  ولم ولتفت إلى هذه الشبهة، ولم وبال بهذه المقولة الجدودة ال

، وإجماع المبتدعة، التي وراد بها إبطال شرع الله وتغيير حكم ثابت عن رسول الله 

به، والعتماد عليه في  ، الذي ل يجوز التعليل  ىلغ  فهو بذلك من المناسب الم  الأمة، 

  ونفع التشووش به في شيء تشروع الأحكام، ول

نظام الوصية الواجبة هو الذي سبب  : الأمر بعكس ما وقال، فإن  ثانياا 

وربما حتى الأجداد والجدات، الحقد والبغضاء، والكراهية بين الأبناء والأحفاد، 

ين وعلمون أن الله ورسوله لم حهم، حيث ونظر الأبناء إلى الأحفاد كغاصبين لحق  

مع وجود الأبناء، ولهذا ترى الورثة ل يخضعون لذلك إل تحت  ياا  يجعل للأحفاد ش

أنفسهم بما ونوب  تأثير سلطة القضاء، بينما التركة التي ل أحفاد فيها تجد الورثة طيبة  

كل واحد منهم من قليل أو كثير، ل وعترضون على ذلك، ول وناقشون، راضين بما 

  أعطاهم الله وقسمه لهم
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المال، ول ونبغي إخضاعها لتأثيراته، ول  ت العائلية فوقعلى أن العلاقا

قياسها به، فقد جعل الله للأم السدس فقط في بعض حالت الإرث، وجعل لها من 

، كما ولم يجعل لها من الميراث شياا   (1)ا  البر ثلاثة أضعاف ما للأب، واعتبر الخالة أم  

، ولم وورثه وابنه، واعتبر ابن البنت ابنا   م عليه في الميراث الأخ، وقد  ا  اعتبر العم أب  

، فسماه (2)«إن ابني هذا سيد»في حق الحسن بن فاطمة رضي الله عنهما  :ا، قال شيا  

 ول إرث له  ابنا  

 بحكم الله وقضائه واجب   ض  الر   ن  إ :بالإضافة إلى هذا كله، نقول لهؤلء

 ۋ ۇٴ ۈعليه، قال تعالى: أساسي في الإومان، كان الحكم له أو  دوني، وركن  

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

   (3)ئو ئە ئە

 لم ورضوا بحكم الله إذا كان لغير صالحهم فقال: الله أقواما   وقد ذم  

ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ 

 ھ ھ ھ ھ * ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں * ڱ

 ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ * ۓ ے ے

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې * ۉ ۉ

  (4) ئې ئې ئۈ ئۈئۆ

                                                
  (1/312)انظر نيل الأوطار  "الخالة بمنزلة الأم"في الحدوث المتفق عليه  -1

 "ابني هذا سيد   "رواه البخاري، كتاب الصلح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي رضي الله عنهما  -2

  (13/11)الفتح  انظر

 النساء  15من الآوة  -3

 النور  51-92من الآوات  -4
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 الفرع السادس: في الاحتجاج بأنها تحافظ
 على حسن العلاقة بين الأسر

 

له في الحكم،  ل أثر   بوصف   ما قبله، فإنه تعليل   هذا الحتجاج من جنس  

في توزوع الأموال والثروات بين الأفراد، في باب الإرث،  ولم وعتبره الشرع إجماعا  

لوصاوا كما سبق، فهو من المناسب الملغي بالسنة والإجماع، فلا والهبة والصدقات وا

 يجوز التعليل به والعتماد عليه في تشروع حكم أورده 

********************* 
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 من تكتل الثروات،  في الاحتجاج بأنها تعمل على الحدِّ :الفرع السابع
 ة الاجتماعية، ـوتساهم في تحقيق العدال

 د الأسـرة بالإرث دون البعـض الآخـرراـأف ار بعضـوتمنع استئث
 

 

على  ، برهنت الأحداث  لحادي  إ كافر   : هذه الشبهة مستوحاة من فكر  أولاا 

منه أهله وحماته، فلماذا يحاول بعض الناس  أ  بر   داره، وت   ر  قْ وإفلاسه في ع   فساده

: ي بحتدلل به في موضوع إسلامي دونوالعتماد عليه، والست القتباس منه،

، ل  مرس   ، ول نبي  ب  مقر   ك  ل  ه إلى م  لْ ك  موضوع الإرث الذي توله الله بنفسه، ولم و  

 ؟!!!(1)كما قال صلى الله عليه وسلم

اعمل  :ومن تعاليمه ،الإسلام ل ومنع تكتل الثروات، ول يحاربه :ثم ثانياا 

 د  ح  أأبالي لو كان لي  ما" :، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهمالدنياك كأنك تعيش أبدا  

خمسين  وبلغت ثروة الزبير أكثر من ،"فيه بطاعة الله وأعمل ه أزكيهد  علم عد  أ ذهبا  

  (2)ألف ألف

: الخوف من تكتل الثروات لم ولتفت إليه الإسلام، ولم وعتبره في أي   وثالثا

 باب من أبواب التشروع، والمعاملات المالية، وخاصة في باب الإرث، والوصاوا،

، ولم ومنع الأغنياء من ة  كي  لْ ولهذا لم يحدد الم  ؛ والأوقاف والعطاوا، والمعاوضات

اء، وأباح الوصية لهم، والتبرع عليهم، وشرع الشفعة في العقار، رغم ما فيها الشر   

                                                
  (1/355)انظر حلي المعاصم  -1

  (3/123)، (1/335)انظر الفتح  -2
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إلى  د، وانتزاعها من ود أخرى رغما عنها، وورث الأغنياءمن تكتل الثروة في و

في حياته جماعة من أصحابه إقطاعات  رسول قطع الأجانب الفقراء    و

 ، ولم يحدد مساحة الأرض، وأقر  (ميتة فهي له أرضاا  من أحيا) :وقال ،(1)واسعة

وأعطى أغنياء قروش من غنائم هوازن ما ازدادوا به على أخذ ما قدر عليه  العباس  

ه وترك الأنصار وفقراء المهاجرون دون عطاء، ولم ولتفت في تصرفات ،(2)غنى

وتشروعاته إلى هذه المقولة، التي تعترض على الله ورسوله بأفكار أعدائه، وتكذب 

 بشرعه، وتشكك في حكمته وعدالته 

ومن الخطأ الفاحش ما وردده بعض الناس من أن الحكمة من تشروع 

فإن  !!في ود   ة  س  الإرث في الإسلام هي تفكيك الثروة، وتفتيتها حتى ل تبقى مكد  

وقد قال الأصوليون:  ،بمسلك من مسالك العلة المعروفةإثباته  بدا  هذا ل وصح أ

فكما لبد لإثبات الحكم من دليل فكذلك لبد في إثبات  ،شرعية كالحكمال العلة

الإرث وعطي التركة  فإن الإسلام في كثير من حالت ،(3)العلة من دليل على صحتها

بن، أو حالت انفراد الكلها لشخص واحد، إذا لم وكن معه وارث غيره، مثل 

وهذا ووضح أن الحكمة من مشروعية  ،، أو غيرهم من العصباتالأخ، أو العم  

تبدود الثروة، وإن حصل ذلك في بعض الحالت، ولكن الحكمة ليست الإرث 

شيء آخر وعلمه الله، أو هي مواساة الورثة ببعض مال موروثهم، حتى ل تجتمع 

 ذهاب ماله عليهم مصيبتان: وفاة القروب، و

                                                
  (122 -3/123)انظر سنن أبي داوود  -1

    (1/351)وما بعدها، البخاري بشرح الفتح  (9/134) راجع كتب السيرة في غزوة حنين، سيرة ابن هشام -2

 ،شرعية كالحكمالإنه الدليل على ذلك ول وصح إثباته بمسلك من مسالك العلة المعروفة، وقد قال الأصوليون: العلة  -3

  (2/119)فكذلك لبد لإثبات العلة من دليل على صحتها، البحر المحيط  لإثبات الحكم من دليل   فكما لبد  
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الفرع الثامن: في الاستدلال بأنها تمنع من اختلال التوازن المالي والاقتصادي 
 الناتج عن حرمان الأحفاد من الميراث،

 فيعيش هؤلاء في البذخ والنعيم، ويعيش أولئك في البؤس والحرمان
 

 

من فلسفته، وهو احتجاج  ما قبله، مستوحى   هذا الحتجاج من نوع  

بالمناسب الملغي، الذي ل يجوز التعليل به  استدلل بما وعرف أصوليا  لأنه  ؛مردود

منه من  م  ر  ول العتماد عليه، فإن الإسلام حين شرع الإرث وقسمه بين أهله، وح  

لم ولتفت إلى ما وترتب على ذلك من غنى وفقر، فأعطى الوارث ولو ه، ل وستحق  

والبؤس من  ، فمتى كان الفقر  ا  م  عد  م   ا  غير الوارث ولو كان فقير م  ر  ، وح  كان غنيا  

أسباب الإرث؟ والغنى والبذخ من موانع الإرث، أو أسباب الحجب الكلي أو 

 الجزئي؟

فلماذا هذا الكلام المثير للعواطف؟ ومحاولة تعطيل الشرع، وتحروفه بهذا 

 ۅ ۅ ۋ ۋ الأسلوب الجاهل بشرع الله وحكمته؟ ألم وقل الله تعالى: 

 ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ

، وتوروث الأبناء وحرمان أبناء الأبناء مع وجود الأبناء (1)ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

هو من قسمة الله بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ل وسع المومن إل الرضا بها، 

 والإومان بحكمتها، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين  

********************* 
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  للأحفاد هة الاحتجاج بأن في هذه الوصية تعويضاًالفرع التاسع: في شب

 

هنا، فإن التعووض وكون عن أخطاء، أو  كلمة التعووض ل أجد لها مكانا  

 لحقه بمقتضاها مطالبة الجاني بالتعووض عما   جناوة وقعت على المجني عليه، وستحق  

 من أضرار، نتيجة الجناوة 

ا الأحفاد أخذ التعووض؟ هل هي به فما هو الخطأ أو الجناوة التي وستحق  

 موت أبيهم قبل جدهم أو جدتهم؟ ومن هو الجاني في هذه الحالة؟ هل هو الجد  

الذي تأخرت حياته ولم ومت قبل ولده؟ أم هم الأبناء الذون لم وموتوا أو لم وقتلوا 

 أنفسهم حين مات أخوهم أبو الأحفاد؟

فهل  مات، وأحيا من حيي،ه قضاء الله وقدره الذي أمات من اللهم ل، إن

 ؟!كان قضاء الله وقدره جناوة

منوا اص تعووض الوفاة للأحفاد؟ متى أم الخفلم ودفع الأبناء من ماله  

هو إل كما قال أخاهم من قضاء الله وقدره ؟ فلماذا إذن هذا الكلام غير المفيد؟ وهل 

 چ چ* ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ الله تعالى: 

  (1)* ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ

********************* 
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في دعوى أن في الوصية الواجبة تلافي الشكوى من حرمان  :الفرع العاشر
 الأحفاد من الإرث مع وجود الأولاد

 

هذه الشبهة من أبطل الشبه وأسخفها، لأن هذه الشكوى ل تعدو أن 

لتي شكاها المشركون بالشكوى ا عليه، وهي شبيهة   للشرع واعتراضا   تكون رفضا  

من القرآن وأحكامه، حين طلبوا تبدوله وتغييره ليومنوا به ووتبعوه، فلم وقبل الله 

 پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ شكواهم، وأنزل في ذلك قوله تعالى: 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

، (1)چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ اد، فأنزل الله فيهم:وشبيهة بشكوى الذون شكوا من فروضة الجه

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ۓ ے ےھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ہ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ

وهي شبيهة بشكوى الصحابة  ،(2) ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

قبل شكواهم، ولم ووذن تمن حر الشمس في جباههم أثناء السجود في الصلاة، فلم 

 صلاة لهم في ترك السجود، ول في تأخير ال

لإلغائه، أو  وبهذا وتبين أن الشكوى من الحكم ل وصح أن تكون سببا  

من  إل وتجد   ، فإنه ما من حكم  م  د  تعدوله، ولو فتح هذا الباب لم وثبت للشروعة ق  

من مفعوله، والوصية الواجبة نفسها وشتكي منها جميع  وشتكي منه، وودعي التضرر  

                                                
 وونس   15الآوة  -1

 النساء   22من الآوة  -2
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تفرض عليهم وهم وشكون منها؟ وهلا عوملت الورثة في بلاد الله كلها، فلماذا 

الباطل له صولة فعسى أن تأتي للحق جولة  ولكن !!لشكوى الناس منهابالمثل، 

 تعصف بالباطل، وتعيد الحق إلى نصابه 

********************* 

 



 

76 

 في دعوى احتمال أن يكون أبو الأحفاد  :الفرع الحادي عشر
 ي:: اجدد أو اجددةممن شاركوا في الثروة التي تركها الم

 

 هذه الدعوى مرفوضة ومردودة من وجوه:

 عليها ىبن الشرعية التي ت   : أنها مجرد افتراض غير محقق، والعلل  أولاا 

 في محل الحكم، كما وقول الأصوليون  وموجودة   أن تكون محققة   يجب   الأحكام  

ل قصر الت، فكان مقتضى هذا التعليجميع الح ل تعم   : هي علة  وثانياا 

الوصية الواجبة على الحالت التي وتأكد فيها من مشاركة الأبناء في ثروة الأب أو 

 فيها، أخذا   وقطع فيها بعدم المشاركة، أو وشكالأم، ول تتعداها إلى الحالت التي 

 ب  يوج   ب  ب  في الس   ك  الش   :، وقاعدةاا م  د  وع   وداا وج   ته  مع عل   يدور   الحكم   :بقاعدة

 ب.المسب   بطلان  

بنسبة  حقيقيا   : في حالة التأكد من المشاركة وكون البن شروكا  وثالثاا 

 ،مساهمته، وفي هذه الحالة كان يجب تمكين الأحفاد من نصيب أبيهم بمجرد وفاته

فتضيع حقوقهم،  ،أن ونتظر وفاة الجد، أو الجدة، وقد وموت الأحفاد قبله غير من

فاته، فتضيع حقوقهم، وقد وكون للولد ورثة وقد وبذر الجد تلك الثروة قبل و

 ؟!آخرون غير الأبناء، فلماذا يحرمون من حقهم فيما اكتسبه في حياته



 

77 

قد وكون الجد أو الجدة اكتسبوا ثروة جدودة بعد وفاة  :ومن جهة رابعة

 ودخل الأحفاد فيها، أو وكون لهم نصيب   فبأي حق   ،البن، من ميراث أو غيره

 ة لأبيهم فيها؟فيها، ول مشارك

حتى في حالة التأكد من مساهمة البن في ثروة أبيه فإن  :ومن جهة خامسة

  :المنصوص عليه في المذاهب الفقهية الإسلامية عكس هذا

ففي مذهب المالكية الراجح أن البن الذي وعمل في مال أبيه ليس له إل  -

فيما  له ول وكون شروكا   ،جه بهعمله، ويحاسبه أبوه بنفقته وكسوته، وما زو   أجر  

، فيها من اتفاق مسبق وتراض   لأن الشركة عقد من العقود، لبد   ؛تجدد من الثروة

وهو غير موجود، بالإضافة إلى فقدان شروطها، إل أن وكون الأب والبن معدمين 

ما وكتسبانه بعد ذلك وكون شركة بينهما وستحق الأحفاد نصيبهم  فيعملان معا، فإن  

  (1)أبيهم ول ونتظرون وفاة جدهم بوفاة

الولد الذي وعمل في مال أبيه ل شيء له على  الشافعية أن   وفي مذهب -

فله أجرة عمله، إل أن  أو سفيها   لأنه متطوع، وإن كان صغيرا   ؛عمله إن كان رشيدا  

لأنه استأجره بنفقته،  ؛وقصد أبوه جعل نفقته في مقابل أجرته، فلا تكون له أجرة

   (2)و وليه المتصرف له فيلزمه تصرفهوه

إن الكسب كله  :الحنفية في الولد وعمل مع أبيه في عمله قال وكذلك -

  (3)للأب، وجعلوا البن معينا له فقط

                                                
   (15/2، كراسة 3)حاشية الوزاني على التحفة   (151  1/151)نوازل العلمي   (1/52)راجع الرهوني  -1
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  (1/314)ي الهندوة انظر الفتاو -3
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احتمال المشاركة في ثروة الأب ل يختص بالبن، فإن الزوجة  فإن   ،وأخيراا 

 أن وكون لأولدها وصية  كذلك قد تساهم في ثروة الزوج، فكان الواجب على هذا 

من غيره محرومين من  واجبة في مال الزوج إذا ماتت في حياته، وتركت أولدا  

  وعدما   بقاعدة الحكم ودور مع العلة وجودا   الميراث في الزوج، عملا  

قليل  البنت قد تكون ساهمت في ثروة الأب، وإن كان احتمال   كما أن  

ولدها وصية واجبة، كما فعلت ذلك بعض الوقوع، فكان عليهم أن يجعلوا لأ

القوانين العربية فجعلت الوصية لأولد البنت في حدود الطبقة الأولى، من غير سند 

شرعي، ول حجة مقبولة، إل ما كان من تقليد الأجنبي في الأخذ بما وعرف بنظام 

 الخلفية، وأن الحفيد يخلف أباه أو أمه في الإرث 

********************* 
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 في دعوى أن الأحفاد قد يكونون  :الفرع الثاني عشر
 في عيال جدهم أو جدتهم وأحب شيء إليه أن يوصي لهم لولا الموانع

 

 : وهي دعوى مردودة من وجوه أيضاا 

: أن رغبته في الوصية إليهم غير محققة، والعلل الشرعية كما قلت لبد أولاا 

 من تحققها ووجودها 

ذه الرغبة موجودة فإن الرغبة وحدها غير كافية، حتى لو كانت ه:   وثانيا

إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به »لأن العبرة في العقود بالصيغ، ل بالنيات لحدوث: 

  (1)«به نفسها، ما لم تعمل به أو تتكلم

الوصية ل وكفي فيها القتصار على الصيغة، ولبد فيها من :   وثالثا

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ الإشهاد عليها كما قال تعالى: 

)...ک ک ڑ ڑ ژ ژ
ت القوانين الوضعية على اشتراط وقد نص   (2

في قبول  الإشهاد، وتسجيله داخل ثلاثة أوام من تاروخ سماع الوصية، فكيف تتشدد

كثير من الوصاوا الحقيقية؟ ثم تتساهل في  ؟ وتتسبب في رد  الوصية الشرعية الواقعة

  ؟!وحسا وعقلا   شرعا   :العمل بها رغم انعدامها، وتفرض وهمية   افتراض وصية  

  فواضح لعدم صدورها عن الميت في حياته ا انعدامها حسا  أم  

                                                
، أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره   ومسلم (1/199)متفق عليه انظر نيل الأوطار  -1

 كتاب الإومان باب تجاوز الله عن حدوث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 

 المائدة  101من الآوة  -2
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فلأن الصيغة ركن من أركان الوصية، وهي منعدمة  ؛ا انعدامها عقلا  وأم  

 ووستحيل وجود الشيء دون ركن من أركانه الحسية أو المعنووة   ،هنا

 لأن القاعدة الأصولية والفقهية أن كل عقد اختل  ف ؛ا انعدامها شرعا  وأم  

 الوصية عقد، والعقد لبد   وأوضا   ،به شرعا   من أركانه فهو باطل، ل وعتد   فيه ركن  

في حياته، ل بنفسه ول  الميت لم وعقد وصية   لأن   ؛فيه من عاقد وهو غير موجود

 بوكيله، ول ومكنه عقدها بعد وفاته 

والجدة قد وكونان أو أحدهما غير أهلين لعقد الوصية، أن الجد  :رابعاا 

لا تصح وصيتهما الختياروة إذا وقعت، فكيف وصح القول فبسبب جنون أو نحوه 

ول إرادة، وترد  ،بتنفيذ وصيتهما الوهمية التي ل وجود لها، ول رغبة لهما فيها

 ؟!وصيتهم الختياروة إذا عقداها

ا التعليل قصر الوصية الواجبة على من كان مقتضى هذ   :وأخيرا خامساا 

تظهر رغبة جدهم في الوصية لهم لتنفيذ رغبته،  نْ وعلى م  هم، وكونون في عيال جد  

م على جميع الأحفاد، وجميع الأجداد، كما هو الحال في قانون الوصية ول تعم  

 الواجبة 

********************* 
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 الفرع الثالث عشر: في دعوى أن الحاكم 
 ذا أمر بمندوب صار واجباًإ

 

على هذه الشبهة نأسف لهذا النوع من سوء الفهم، وسوء  في بداوة الرد  

طاعة أولي الأمر واجبة  أن   أحد   إنه ل ونكر  التطبيق لقواعد الشرع وأحكامه، ف

، كما (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)بالكتاب والسنة، والإجماع والنظر، وأنه 

  فإنه ل وصح إجراؤه هنا بحال ؟!أون هذا مما نحن فيه، ولكن قال 

هم ءلأن توروث الأحفاد مع البن، وتنزولهم منزلة أبيهم وإعطا: لاا أو  

مال  ، وأخذ  قطعا   ، ومعصية  إجماعا   م  نصيبه بغير إرادة الميت، ول رضا الورثة هو محر  

ل أحد من المسلمين هو نوع من الظلم ل وقووالغير بدون رضاه، وإن سمي وصية، 

عن استحبابه، وحتى ابن حزم نفسه رغم شذوذه في هذا الباب فإنه  بجوازه، فضلا  

  كلامه نستمع إليه ه، وهذا نص  ل وقول بذلك ول يحل  

وفرض على كل مسلم أن ووصي " :1450وقول في المحلى في المسألة 

حد في ذلك، فإن لم وفعل ، ل فيوصي لهم بما طابت نفسهلقرابته الذون ل ورثون    

  "أعطوا ولبد ما رآه الورثة أو الوصي

من خلال هذا النص وتبين بوضوح أن الوصية الواجبة عند ابن حزم 

فيها بما تطيب به نفس الموصي في حياته، إذا أوصى، أو ما تطيب به نفس  ىوكتف

بطيب  لا يحل مال امرئ مسلم إلا»مع حدوث:  الورثة إذا مات ولم ووص، وقوفا  

   (1)«نفسه

                                                
 سبق تخريجه   -1
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د الإسلام الحد الأعلى للوصية، ولم يحدد الحد الأدنى، وترك ولهذا حد  

الأمر فيه للموصي بما تطيب به نفسه، وهل تطيب نفس الموصي أو الورثة بما فرضته 

، وما وأخذ فيه الحفيد أكثر مما وأخذه الوصية الواجبة، مما وفوق الملاوين أحيانا  

الصلب تأخذ  في مسألة ابنين وبنت وابن ابن، فإن البنت منالوارث الشرعي، كما 

السبع، في حين وأخذ الحفيد سبعين، فهل تطيب نفس البنت بهذا الظلم؟ وهل وقول 

 أحد باستحبابه وانقلابه واجبا إذا أمر به الحاكم؟

الحاكم  أمر   والنظر أن   ة والأثر  عليه السن  : الصواب الذي تدل  ثانياا 

  ، ل وصيره واجبا  ا  مطلق   ا  عام   مرا  بالمندوب أ

سباوا هوازن، فلم وقبل بعض الصحابة أن برد  فقد أمر رسول الله -

كما أمر بصيام عاشوراء ولم  ،(1)بتعووضه عنها وعتق سبيته، حتى وعده الرسول 

 أعظم من أمر الأئمة  ل أحد بوجوبه، مع أن أمره وق

ع من المغالة فيها، وخطب الناس، وأمر عمر بتحدود مهور النساء، ومن-

فردت عليه  سيجعلها في بيت المال، هم أن كل زوادة على صداق أزواجه موأعل

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بقوله تعالى:  امرأة  

فرجع إلى قولها،  (2) ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀ پ

  (3)وقال كلمته المشهورة: أصابت امرأة وأخطأ عمر
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 والحجة في هذا من وجهين:

أن المرأة لم تر طاعة عمر في تخفيض الصداق وانتزاع بعضه منهن  :الأول

من الصحابة، فكان سكوتهم موافقة  وجعله في بيت المال، ولم ونكر عليها أحد  

  على أن الحاكم إذا أمر بمندوب ل وصيره واجبا   سكوتيا   وتزكية لرأيها وإجماعا  

بها، فإنه لو كان أمر ه وصوااافه بخطواعتر عمر عن قراره، رجوع   :الثاني

 لرد عليها بذلك ولما رجع لقولها  الحاكم وصير المندوب واجبا  

أن يحمل الناس على الإفراد بالحج، وأمرهم بذلك  وعمر   وأراد عثمان  

، مع أن الإفراد ، ول طاعتهما واجبة  ومنعهم من التمتع، فلم ور الصحابة قولهما لزما  

  (1)ران عند المالكية ومن وافقهممستحب، وهو أفضل من التمتع والق

وؤدي إلى نسخ الحكم  : القول بأن أمر الحاكم بمندوب وصيره واجبا  ثالثاا 

لأن الحكم الشرعي ل ونسخ إل بحكم  ؛الشرعي بقرار الحاكم، وذلك ل يجوز

، ول ونسخ بها الشرع، ولأنه ل نسخ بعد شرعي، وقرارات الحاكم ليست شرعا  

) وفاته 
2)  

شيء إل بإيجاب الله تعالى في كتابه أو  ل يجب   :ي  ن  ـيق  لْ ا قال الإمام الب  ولهذ

   (3)على لسان نبيه

********************* 
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 ي:ـث الثانــالمبح
 اــا وشروطهــفي مستحقه 

وتناول هذا المبحث من له الحق في الوصية الواجبة، وشروط استحقاقه لها، 

  المستحق لها، والثاني في شروط وجوبهاونقسمه إلى مطلبين: الأول في 

 ةـة الواجبـق في الوصيـن له الحـفيم :ب الأولـالمطل

 :فهناك اتجاهان ،اختلف القائلون بالوصية الواجبة فيمن تفرض لهم

ورى قصرها على أولد البن الذي مات في حياة أبيه أو أمه  :الاتجاه الأول

ل بينهم ص، وإن سفلوا ما لم وفأو إناثا   كانوا حقيقة أو حكما، أو مات معه ذكورا  

، ول لمن مطلقا   وإناثا   فيها لأولد البنت ذكورا   وبين جدهم أو جدتهم أنثى، ول حق  

وفصل بينه وبين الجد أو الجدة أنثى من أولد البن، مثل ابن بنت البن وبنت بنت 

 البن 

لقانون السوري في وا 111 وفي هذا التجاه سار القانون المغربي في فصله

 تشبيها للوصية بالميراث ، 152 مادته

القصد من فرض هذه الوصية هو توروث  أن   بوضوح   وهو اتجاه وبين   

الأحفاد مع الأبناء، وأن تسميتها وصية واجبة مجرد تغطية ومغالطة، لأن العبرة 

 بالمعاني ل بالألفاظ، وبالحقائق ل بالأسماء 

 ابعه فيها أمور أخرى: كما وؤكد صبغة الإرث وط

 اللتفات إلى حظ أبيهم في جدهم أو جدتهم في تحدود قدرها -

 إلى حظهم في ميراث أبيهم  اللتفات أوضا  -
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قسمتها بينهم على حسب الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين عكس -

  الوصاوا

 على أن يحجب كل فرع أصله  النص  -

 الشخصية وضعها في كتاب المواروث من مدونة الأحوال -

والقانون ، 21 وهو الذي سار فيه القانون المصري المادة :الاتجاه الثاني

، وورى أصحابه أن الوصية الواجبة حق لأولد البن (1)الكووتي في مادته الأولى

وفصل بينهم وبين الجد أو الجدة أنثى، ولأولد البنت في الطبقة وإن سفلوا، ما لم 

بل  ،ناء البنت وبناتها خاصة، ولم وقف الأمر عند هذا الحد، أي أبوإناثا   الأولى ذكورا  

 استحسن بعض الدارسين تسووة أبناء البنت بأولد البن وإن سفلوا 

، لو عاش أصله لكان وارثا   قروب   آخر بتعميمها على كل   كما نادى بعض  

ما وعدم قصرها على الأحفاد، لتشمل أولد الأخ مع الأخ، وأولد العم مع العم، ك

نادى بإدخال الزوجة الكافرة في الأخذ بالوصية الواجبة، كما نادى مناد من الغرب 

للأب  مع الأب، والجدة مع الأم، والأخ أن تجعل لكل محجوب مع حاجبه، كالجد

بعموم القرابة الشاملة للأصول،  مع الشقيق، والعم للأب مع الشقيق، محتجا  

   (2)والفروع والحواشي

 على الشرع، وخروج عن حدوده بغير دليل ول مبرر  هذا تطاول وكل  

********************* 
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 في شروطهــــا :المطلــب الثانــي

اشترطت القوانين الآخذة بالوصية الواجبة شروطا لستحقاقها ووجوب 

 :فرضها

أن وكون الأحفاد غير وارثين في جدهم أو جدتهم، لوجود  :الشرط الأول

أو الفرض المستغرق، كمن مات عن أم، وزوج، وبنتين،  من يحجبهم من أعمام،

 ،وللبنتين -3 ،وللزوج -1 ،وتعول لثلاثة عشر للأم 11 وابن ابن، فإن المسألة من

 ول شيء للحفيد  -2

لأنه ل يجمع بين الوصية والميراث،  ؛فإن كانوا وارثين فلا وصية لهم

   (1)لحدوث ل وصية لوارث

وبنت  ، كمن مات عن زوج،قليلا   يراث شياا  ولو كان ما ونوبهم من الم

وأب، وابن ابن فإن المسألة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنت النصف ستة، 

 ول تفرض له وصية، الفصل وللأب السدس اثنان وبقى واحد لبن البن وأخذه،

112  

ي أو الجدة أعطاهم في حياته ما وساو أن ل وكون الجد   :الشرط الثاني

 الوصية الواجبة لهم بغير عوض عن طروق الهبة، أو الصدقة أو الوصية 

قدر ما وستحقون، أو أوصى لهم به كفى ذلك عن  فإن أعطاهم بلا عوض  

 الوصية الواجبة 
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مما وستحقون وجب تكملته، وإن أوصى بأكثر كان  وإن أوصى لهم بأقل  

فقط وجبت الوصية للآخر على إجازة الورثة، وإن أوصى لبعضهم  الزائد متوقفا  

   م ح ش 112 بقدر نصيبه على نهج ما ذكر، الفصل

وقد اتفقت القوانين المغربية والمصروة والسوروة والكووتية على اشتراط 

إل أن فيه مخالفة للشرع وتجاوزات لمذهب ابن حزم  ،هذا الشرط بتفاصيله المذكورة

 على النحو التالي: في كل فقرة من فقراته

تغناء بالعطية في الحياة عن الوصية ل وقوله ابن حزم، ول غيره الس -1

على الخلاف هي العطية بعد  أو ندبا   ،لأن الوصية المأمور بها وجوبا   ؛من الفقهاء

فإن الله تعالى أمر بالصدقة على ذوي القربى  ؛الموت، ول تغني عنها الصدقة في الحياة

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئول: في الحياة، والوصية لهم عند الممات فقا

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ: وقال ،(1) ئۈ

  (2) ئاى ى ې

أحدهما عن الآخر، ول وغني عنه، ومذهب ابن حزم  ان ل ونوب  فهما حق  

 وجوب الوصية في هذه الحال، ومذهب الجمهور استحبابها 

عدم الكتفاء بالوصية لهم بأقل مما وستحقونه وإيجاب تكملته مخالف  -1

 لسنة والإجماع، ولقول ابن حزم نفسه  للكتاب وا

                                                
 الإسراء  11من الآوة  -1

 البقرة  120من الآوة  -2
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وقوله: ،  ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا أما الكتاب فإطلاق قوله تعالى: 

 ئاى ې ى ې  على إطلاقه، ووصدق بالقليل  ق  ، والمطل

 والكثير، وتقييده بنصيب البن تقييد له بغير دليل ل وصح 

رثة يجب ة الوزالحكم بوقف الوصية بالزائد على ما وستحقونه على إجا -3

، ولم يجاوز إذا أوصى لهم بأكثر مما وستحقون اتقييده بما إذا جاوز ثلث التركة، أم  

لحدوث  بل يجب تنفيذها إجماعا   ،الثلث فإنه ل وجه لوقف الوصية على الورثة

من هذا  م  ل  وقد س  ، ، فإنه عام في الوصية للأحفاد وغيرهم(1)«كثير الثلث والثلث»

ي حيث اعتبر الزوادة على النصيب وصية اختياروة، ولم وصرح الإيهام القانون المصر

 بوقف الزوادة على إجازة الورثة 

عدم الكتفاء بالوصية لبعضهم وإيجاب الوصية للباقي بقدر نصيبه  -9

 إذا كان الموصى لهم ثلاثة فأكثر، فإن   مخالف للإجماع ولقول ابن حزم أوضا   هو أوضا  

تجب الوصية لجميع الأقربين، وأنه تكفي الوصية لبعضهم الإجماع منعقد على أنه ل 

دون البعض، إل أن ابن حزم ل وكتفي بالوصية لأقل من ثلاثة، والجمهور وكتفي 

 بالوصية لواحد، أو اثنين وهو موضوع آخر 

للإرث في أبيه أو أمه لو عاش  أن وكون أبو الأحفاد أهلا  : الشرط الثالث

من مدونة الأحوال الشخصية  112 ذ من الفصلحتى مات أصله، وهذا ما وؤخ

الذي وقول بالحرف: الوصية الواجبة لهؤلء تكون بمقدار حصتهم مما ورثه أبوهم 

    عن أصله المتوفّ على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله
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أن وكون  فمن عبارة ـ مما ورثه أبوهم عن أصله المتوفّ ـ وفهم أنه لبد  

 نع به من موانع الإرث حين وفاته للإرث ل ما أبوهم أهلا  

فإن كان به مانع من موانع الإرث لم وكن لأولده وصية واجبة في تركة 

جدهم أو جدتهم، لأن أباهم لو عاش حتى مات أصله لم ورثه، وهم إنما وأخذون 

فإنه إذا مات البن وهو مسلم وأصله  بسببه، وما كان سيأخذه فلا وستحقون شياا  

 ،وأصله مسلم فإنه في الحالتين ل وصية لأولده له، أو مات كافرا  كافر ثم أسلم أص

، لوجود مانع ثم مات قبله فإنه ل وصية لأولده ،قاتلا   وكذلك لو جرح أباه جرحا  

 الإرث الذي هو الختلاف في الدون في الأوليين، والقتل في الثالثة 

الحالة  في هذه حرمان الأحفاد من الوصية الواجبة وورى بعض الكتاب أن  

فإن الأحفاد ل ذنب لهم، وأن الأولى تمكنهم  ؛من باب مؤاخذة الإنسان بذنب غيره

، ونسي أن الوصية (1)من حقهم في الوصية الواجبة لقرابتهم وحرمانهم من الإرث

الواجبة أساسها عند القائلين بها تعووض الأحفاد عما فاتهم من إرث أبيهم في 

 من الإرث فلم وفتهم شيء حتى وعوضوا عنه  أصله، وإذا كان محروما  

للميراث في أبيهم لو بقي  أن وكون الأحفاد أنفسهم أهلا  : الشرط الرابع

 حتى مات أصله  حيا  

حين جعل الوصية لهم بمقدار  أوضا   112 وهو ما ودل عليه الفصل

 حصتهم في أبيهم فدل ذلك على أنهم ل مانع بهم من موانع الإرث 

هل عند موت  ؟وهم من موانع الإرثمتى وعتبر خل   :ووبقى السؤال

 أو عند موت جدهم أو جدتهم ؟ ؟أبيهم
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فإنه يحتمل اعتبار ذلك وقت موت أبيهم، لأن ما وأخذونه بسبب إرثهم 

الموروث،  موت   في أبيهم الذي ورث في جده، والمعتبر في موانع الإرث هو وقت  

تجب له وصية  ت جده أو جدته لوقت موت أبيه وأسلم قبل مو فمن كان كافرا  

 واجبة، والعكس بالعكس 

ويحتمل أن وعتبر وقت وفاة جده أو جدته، لأنه وقت انتقال حصة أبيهم 

إليهم، فمن كان كافرا وقت موت أبيه ثم أسلم قبل موت جده أو جدته كانت له 

 الوصية الواجبة، والعكس بالعكس 

في حياة أبيه أو أمه حقيقة  أن وكون أبو الأحفاد قد مات  : الشرط الخامس

 أو مات معه ولم وعرف السابق منهما  أو حكما  

، مادام حيا   لم ومت لم تكن لأولده وصية واجبة   فإن كان الأب مازال حيا  

في أصله، وفي هذه الحالة وكتفي  وهذا شامل لحالتين: الأولى أن وكون الأب وارثا  

جدهم أو جدتهم بالوصية  ع  أن وتطو   بإرث أبيهم، ول حاجة لفرض وصية لهم، إل

لهم وصية اختياروة فتصح ووعمل بها، وقد أوصى الزبير لأولد ولده عبد الله، 

 وأبوهم مازال حيا، ولم ونكر عليه أحد من الصحابة 

مثل أن  ،من الإرث لكفر أو رق أو قتل الثانية أن وكون أبوهم محروما  

ى الأحفاد مسلمين أو وسلم الجد وأحفاده وكون للمسلم ابن فيرتد في حياته، ووبق

 ووبقى البن على كفره 

 وفي هذه الحالت وما شابهها ل وكون للأحفاد وصية واجبة طبقا  

الذي وقول: من توفي وله أولد ابن وقد مات ذلك البن  111 لمقتضيات الفصل

ذون قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلء في ثلث تركته وصية، فخصها بالأحفاد ال
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، فلا وصية لأولده، وإن كان مات أبوهم في حياة أصله، والبن هنا مازال حيا  

 من الإرث  محروما  

حرمان الأحفاد في هذه الحالة عقوبة لهم بفعل غيرهم،  وورى بعضهم أن  

 واختار شمول الوصية الواجبة لمثل هذه الحال 

********************* 
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 ث: ـالمبحث الثال
 ة توزيعها واستخراجهاـوكيفيفي مقدارها 

 

وتناول هذا المبحث ثلاثة أشياء مقدار الوصية الواجبة، وكيفية توزوعها 

  استخراجها من التركة على الأحفاد، وكيفية

 :ونقسمه إلى ثلاثة مطالب

 .في مقدارها :الأول

 .في توزيعها :الثاني

 في استخراجها. :الثالث

 

 :في مقدارهـــا :ل  المطلـــب الأو  

تتفق القوانين الآخذة بالوصية الواجبة على أنها في حدود الثلث، وإذا 

جاوزته كان الخيار للورثة في رد الزائد، ولكنها تختلف في حدها الأدنى فهناك 

 :اتجاهان

ومثله القانون المغربي والسوري اللذان حدداها بمقدار ما  :الأولالاتجاه 

على  إلى موته، كما نص   على تقدور بقائه حيا   ورثه الأحفاد في أبيهم المتوفّ قبل أصله

حين وقول: الوصية الواجبة لهؤلء الأحفاد تكون  112 ذلك صراحة الفصل

 ومعنى هذا أن  ، 152    وهو عبارة القانون السوري بمقدار حصتهم مما ورثه أبوهم

 ل وستولون على جميع نصيب أبيهم في أصله، بل وشاركهم من ورثه من الأحفاد  

 ورثته من زوجة أو أب أو أم 
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هل وعتبر ورثته حين وفاته، أو ووم وفاة  :إل أنه وبقى السؤال مطروحا  

 أصله: الجد أو الجدة ؟

إن مراعاة قواعد الإرث تفرض مراعاة ورثته ووم وفاته، ولو مات بعضهم 

ورجح  حتى مات أصله ليرثه ا  كما أن افتراض بقاء الولد حي   ،قبل وفاة الجد أو الجدة

اعتبار ورثته ووم وفاة الجد أو الجدة، ومن مات من ورثته قبل ذلك ل وكون له 

 نصيب في الوصية الواجبة، ول وشارك الباقين منهم على قيد الحياة 

عبارته قد توحي من  صروح في هذا الموضوع، فإن   غير   وإذا كان القانون  

صتهم مما حالوصية الواجبة في بعيد باعتبار وقت وفاة الجد أو الجدة، حيث حددت 

 ورثه أبوهم في أصله، ول ميراث لأبيهم إل بعد وفاة أصله، فيعتبر ورثته حيناذ  

البن عن أبناء، وزوجة، وأم، ثم ماتت  ووظهر أثر ذلك فيما إذا مات  

نصيب البن وشارك الأحفاد فيه الزوجة، والأم على  فإن   ،الزوجة والأم قبل الجد

ه إذا مات البن عن ابن كما أن   ،ول، ول وشاركانهم على الحتمال الثانيالحتمال الأ

فإذا روعي وقت وفاته وكون للبنت ثلث  ،وبنت، ثم مات البن وبقيت البنت

نصيب أبيها، وهو ما كانت ترثه مع أخيها، وإذا روعي وقت موت الجد وكون لها 

 نصف نصيب الأب 

الواجبة ورى أصحابه أن نصيب البن في تحدود الوصية  :الاتجاه الثاني

وفي هذا التجاه سار القانون المصري في مادته  ،، ولو كان أنثىهوعطي بكامله لفرع

 ،21 حيث حدد الوصية الواجبة بقدر نصيب الفرع في ميراث أبيه أو أمه المادة ،21

 والقانون الكووتي في مادته الأولى 

  نقطتين:ويختلف هذا التجاه عن التجاه الأول في
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أن هذا التجاه ل وشرك مع الأحفاد غيرهم في نصيب أبيهم، ويحتفظ  -1

 ، في حين التجاه الأول وشرك معهم غيرهم من الورثة به لهم كاملا  

بكامله لفرعه ولو كان أنثى،  أن هذا التجاه يجعل نصيب البن -1

 فإذا كان الحفيد   ،أبيه في نصيب بخلاف التجاه الأول فإنما وعطيه ما وستحقه ميراثا  

 أنثى فليس لها إل نصف أبيها إن كانت واحدة أو الثلثان إذا تعددتا 

إلى انتقاد بعض الكتاب لتحدود الوصية في الثلث ومطالبته  ونشير أخيرا  

 !!(1)بتطبيقها على الأحفاد ولو جاوزت الثلث

                                                
  52 صالوصية الواجبة لهشام قبلان،  -1
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 اــة توزيعهــفي كيفي :يـالثان   ب  ـالمطل  

قائلة بالوصية الواجبة على أنها توزع بين الأحفاد بحسب تتفق القوانين ال

 الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين 

ولد وقتسمون حصته فيما بينهم،  كل   وفي حالة تعدد الأحفاد فإن أحفاد  

البن الثلاثة  اءبنأ وبنتي ابن آخر، فإن   ت عن ستة أبناء وثلاثة أبناء ابنكمن ما

 لبن الآخر تأخذان ثلثي حصة أبيهما وقتسمون حصة أبيهم، وبنتي ا

وإذا كان بعضهم أعلى من بعض فإن الأعلى يحجب من دونه، إل أنه ل 

 ول يحجب فرع غيره يحجب كل منهم إل فرعه 

فإذا كان لشخص ثلاثة أبناء، خالد وسعيد وسعد، مات خالد عن ابن ابن 

ن ابن خالد ولبن ومات سعيد عن ابن وبقي سعد، فإن الوصية الواجبة تجب لب

 سعيد، ول يحجب ابن سعيد حفيد خالد، لأنه ليس من فرعه عكس الميراث 

، الذكر وورى بعضهم أن الواجب توزوع الوصية بين الحفدة بالتساوي

الوصاوا، إل أن وشترط الموصي تفضيل أحد الجنسين على  والأنثى سواء، على قاعدة

 الآخر فيعمل بوصيته 

 

 كيفية استخراج الوصية الواجبة المطلب الثالث: في

هناك عدة نظروات وطرق لستخراج مقدار الوصية الواجبة والنظروة 

 المساورة للقانون المغربي تتكون من أربع عمليات:

ه ليعرف ما ونوب البن المتوفّ حيا   تصحيح فروضة الجد على اعتبار :الأولى

 في تركة أصله 
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المتوفّ لمعرفة ما ونوب الأحفاد في  تصحيح فروضة البن :والعملية الثانية

 فروضة أبيهم المتوفّ 

إجراء عملية المناسخة لمعرفة ما ونوب الأحفاد في تركة  :والعملية الثالثة

 جدهم أو جدتهم 

هي العودة إلى تصحيح فروضة الجد بدون البن المتوفّ  :والعملية الرابعة

 تركة جدهم أو جدتهم باعتبارها مشتملة على وصية هي ما ناب الأحفاد في 

 وفيما يلي بعض الأمثلة:

توفي عن ثلاثة أبناء وبنت ابن مات أبوها في حياة أبيه، ول أم  :المثال الأول

 وارثا   له ول زوجة  في البداوة تصحح فروضة الجد على تقدور البن المتوفّ حيا  

 :هكذا

 9 

 1 ابن

 1 ابن

 1 ابن

 1 ابن

 

 وفّ ونجري المناسخة هكذا: ح فروضة البن المتثم تصح

 1  1  

 9  1 2 

 أخ 1 ابن

1 2 
 أخ 1 ابن

 أخ 1 ابن

 ت 1 ابن

 1 1 بنت  
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ثم تصحح فروضة الجد باعتبارها مشتملة على وصية بالثمن لبنت البن 

 :هكذا

 2 3  

 3 2 19 

 2  1 ابن 

 2 2 1 ابن

 2  1 ابن

 3 1 1/2 موصى لها

كانت فروضة الجد من أربعة، لأنه ل فرض فيها، فأصلها  في العملية الأولى

عدد رؤوس عصبتها، ثم صححنا فروضة البن المتوفّ، فكانت من اثنين لوجود 

 النصف فيها، وأجروت عملية المناسخة 

وبعد المقارنة بين نصيب البن في الفروضة الأولى، وبين أصل فروضته 

الفروضة الأولى، فصارت ثمانية أعطي  وجدنا التباون بينهما، فضربت فروضته في

 بقاعدة من له شيء في الثانية ضرب فيما فوقها  لبنت البن فيها واحد، عملا  

وهذا هو مقدار الوصية الواجبة لبنت البن، تطبق عليها قاعدة استخراج 

المتوفّ، وهي من ثلاثة عدد  البن الوصية الختياروة، فتصحح فروضة الجد بدون

لأن الوصية من ثمانية، أعطيت  ،ا، وتصح من أربعة وعشرونرؤوس عصبته

وبقي سبعة ل تنقسم على ثلاثة أصل الفروضة الأولى وبينهما  الموصى لها واحدا  

له شيء في الفروضة أخذه  نْ وم   ،التباون فتضرب ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرون

في أصل  مضروبا  في الباقي، وهو سبعة، ومن له شيء في الوصية أخذه  مضروبا  

الفروضة، وهو ثلاثة، فتأخذ بنت البن ثلاثة، و كل ابن سبعة، وفي هذا المثال لم 

 وستبد الحفيد بنصيب البن المتوفّ 
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مات عن ابنين وابن ابن مات في حياة أبيه، ول زوجة له، ول  :المثال الثاني

 أم 

فروضة فروضة الجد هنا من ثلاثة عدد رؤوس العصبة، لكل ابن واحد و

 :البن المتوفي من واحد عدد رؤوس العصبة أوضا هكذا

 3   1 3 

 1  أخ  1 ابن

 1  أخ  1 ابن

    ت 1 ابن

 1 1 ابن   

ثم تجري عملية تصحيح فروضة الجد بحذف البن المتوفّ واعتبارها 

 هكذا: 1/3 مشتملة على وصية واجبة هو

 1 3 1 

 1  1 ابن

 1 1 1 ابن

 1 1  1/3 ابن ابن موصى له

 

فأصل الفروضة من اثنين، عدد العصبة، وأصل الوصية من ثلاثة، أعطي 

للموصى له واحد، بقي اثنان منقسمان على فروضة الجد، فتصح الفروضة بوصيتها 

 من ثلاثة للموصى له واحد، ولكل ابن واحد 

 وفي هذا المثال استبد الحفيد بنصيب أبيه في أصله 
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وابن ابن توفي في حياتها، وزوجا هو جد  نين،تركت اب :المثال الثالث

 الحفيد 

 

 9/1  1/1 19 

 1  أخ 1 ابن

 1  أخ 1 ابن

   ت 1 ابن

 2 1 أب 1 زوج

 5 5 ابن 

أربعة، للزوج واحد، ولكل ابن واحد، وفروضة تصحيح فروضة الجدة أصلها من 

المتوفّ وجد  البن المتوفّ من ستة، لوجود السدس الذي للزوج الذي هو أبو الولد

  الأحفاد  للأب واحد وللابن خمسة 

وحظ البن في الفروضة الأولى واحد، ل ونقسم على ستة، مباون لها، 

فتضرب الفروضة الأولى في الثانية بأربعة وعشرون، ومن له شيء من الأولى أخذه 

 مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهم الأولى 

وكون لبن البن من فروضة الجد خمسة من أربعة وعشرون، هو وهكذا 

 مقدار الوصية الواجبة له 

فيعاد تصحيح فروضة الجدة على الورثة الأحياء واعتبارها مشتملة على 

  وهي دون الثلث فتصحح هكذا: 5/19 وصية

 1 14 2 141 

 9 2 19  

 32  1 1 زوج

 ابن
3 

3 14 52 

 52  3 ابن

 90 5 5/19موصى له 
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ثلاثة منكسرة، وضرب عدد رؤوسهما الفروضة من أربعة، للزوج واحد، وللابنين 

المسألة بثمانية  وأصل الوصية من أربعة وعشرون للموصى له خمسة تبقى في أصل 

يخرج  2 في أصل الفروضة 19 تسعة عشر، منكسرة على ثمانية مباونة لها، فتضرب

بوصيتها، للزوج اثنان مضروبة في تسعة  مائة واثنان وتسعون، منها تصح المسألة

عشر بثمانية وثلاثين، ولكل ابن ثلاثة في تسعة عشرة بسبعة وخمسين، وللحفيد خمسة 

  ثمانية بأربعين في

ترك أربعة أبناء، وابن ابن توفي هو وأمه في حياة أبيه  وبقيت : المثال الرابع

 لى وفاة أصله إزوجته 

دد رؤوس عصبتها، لكل ابن واحد الفروضة الأصلية من خمسة على ع

 :هكذا

  

 5   5  2 90 

 1 ابن

 

 2   1 ابن

 2   1 ابن 1 ابن

 2   1 ابن 1 ابن

 2   1 ابن 1 ابن

   ت 1 ابن 1 ابن

 1 1   زوجة   

 2 2   أب   

وبعد المقارنة بين  وفروضة ابن البن المتوفّ من ثمانية لوجود الزوجة،

هما التباون فتضرب فروضته في الفروضة الأولى فتخرج فروضته وسهمه وجد بين

 :أربعون هكذا

لكل ابن ثمانية، وللزوجة واحد، وللابن سبعة وهي وصيته الواجبة في 

 هكذا: 2/90 تركة جده وهي تمثل
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 33  9  

 9  90  110 

 33  1 ابن

 33 33 1 ابن

 33  1 ابن

 33  1 ابن

 12 2 2/90موصى له بـ 

ه في فروضة أبيه بما ونوإل الأمثلة وتبين أن الحفيد ل وأخذ  ومن خلال هذه

في حدود الثلث، وما زاد على نصيبه ورد للورثة الشرعيين، وهذا ما أكده القانون 

الوصية الواجبة لهؤلء الأحفاد تكون  :حيث وقول 112 المغربي كما مر في فصله

القانون المصري فقد جعل بمقدار حصتهم مما ورثه أبوهم عن أصله المتوفّ، أما 

حصة البن المتوفّ كلها لفرعه، ذكرا كان هذا الفرع أو أنثى، ولهذا ل يحتاج في 

استخراج الوصية الواجبة إلى عملية المناسخة، ولكنها تقوم على عملية الخلفية أي 

الباقي بين الورثة أن الحفيد يخلف أباه، أو أمه في أخذ حصته كاملة، ثم وقسم 

 كالوصية الختياروة وبدأ بها قبل الميراث الأحياء 

 :ابن مات أبوه في حياتهوكمثال على ذلك من مات عن ثلاثة أبناء وابن 

عدد رؤوس الأبناء بمن فيهم الميت لكل ابن ربع، فيعطى  ،من أربعة الفروضة   فإن  

ونوب  ربع البن الميت لبنه، لأنه دون الثلث، ثم وقسم الباقي بين الأبناء الأحياء،

  كل واحد الربع

ووواخذ على هذه الطروقة أن الحفيد أو الحفيدة قد وأخذ أكثر من البن أو 

البنت الصلبيين )كمن ماتت عن زوج، وابنين، وابن ابن مات أبوه، فإن الفروضة 

   من أربعة للزوج الربع، ولكل ابن ربع(

بوها ابنين وبنت وبنت ابن مات أ إذا مات شخص عن :وكمثال على ذلك

، لكل ابن اثنان، ا  في حياة أبيه، فإن الفروضة من سبعة بتقدور البن المتوفّ حي  
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، وبذلك تكون بنت البن ا  نصيب أبيها لو كان حي  بن النت بوللبنت واحد، ول

 أخذت أكثر من بنت الصلب 

وهكذا وكون العدل البشري لم وكتف بإقحام بنت البن في الإرث مع 

 ها على عمتها بنت الهالك مباشرة أعمامها، حتى فضل

تباع هذا القانون في إخراج الوصية الواجبة، وهي ما وهناك نظروة ثانية لأ

أصل ثم زوادته على  ،وعرف بنظروة العول، أو استخراج نصيب الفرع المتوفّ

على  ود  ز   رث معين، فإن كان أصل الحفيد ذكرا  الفروضة، مثل الوصية بنصيب وا

 ، وإن كان أنثى زود سهم أنثى الفروضة سهم ذكر

مات عن أبناء ثلاثة، وابن ابن، فالفروضة من ثلاثة،  :وكمثال على ذلك

لى الفروضة واحد، لتصير من أربعة، لكل ابن واحد، لكل ابن واحد، فيزاد ع

وإذا مات عن ثلاثة أبناء وبنت بنت فإن الفروضة من ثلاثة وزاد  وللحفيد واحد

قسمه  بن واحد والباقي وعادصير من سبعة وعطى لبنت العليها مثل حظ الأنثى لت

 بين الأبناء الثلاثة  

إل أن هذه الطروقة انتقدت بأنها تؤدي إلى إعطاء الحفيد أكثر مما كان 

وابن، وبنت  وبنت من ماتت عن زوجها، :كما في مسألة، ا  وستحقه أبوه لو بقي حي  

إن التركة تقسم على الورثة الأحياء، ، فدرهما   310 ابن توفي في حياة أصله، وترك

وهم الزوج، والبن، والبنت، فيكون للزوج الربع فرضا، والباقي بين البن 

  والبنت تعصيبا  

ثم وزاد على أصل المسألة مثل سهام البن فيصير المجموع ستة، فتقسم 

التركة عليها، فيخص الزوج ستون درهما، والبنت ستون درهما، والبن مائة 

  وهكذا تأخذ بنت البن ضعف ما تأخذه  ون، وبنت البن مائة وعشرونوعشر
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عمتها بنت الصلب، وأكثر مما كان سيأخذ أبوها، كما انتقص حق الزوج من الربع 

إلى السدس، لأن أباها لو بقي حيا لكانت المسألة من أربعة لوجود الربع ولصحت 

  10 من

 102 والبن 59 البنتناب الزوج تسعون و 10 وإذا قسمت التركة على

 أوضا  102 وابن البن

********************* 
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 المبحث الرابع:
 في اجتماع الوصية الواجبة والوصية الاختيارية، 

 ية والوصية القانونيةعالوصية الشر :أو بعبارة أصح

 ونخصص له مطلبين:

 ومستنـد ذلك؟  م  في أيهمـا يقـد   :المطلـب الأول

ة ضعية على تقدوم الوصية الواجبة على الوصية الختيارو  تتفق القوانين الو

إذا اجتمعتا، ولم يحمل الثلث إل الوصية الواجبة، وتسقط الوصية الختياروة، إل 

، وإن حمل الوصية أن وشاء الورثة تنفيذها من نصيبهم  وإن حملهما الثلث نفذتا معا  

على ذلك  لختياروة، كما نص  الواجبة وبقي شيء من الثلث فإنه يخرج منه الوصية ا

 القانون المصري، والسوري، والكووتي صراحة 

، ولكنه قائل بذلك فإنه لم ونص على ذلك صراحة  أما القانون المغربي 

الوصية للأحفاد وأوجبها، كان من لزم ذلك تقدومها على  ض  ر  لأنه لما ف   ؛ضمنا  

الأحفاد بلا شيء إذا استغرقت الوصية الختياروة، لأنه إذا قدمت الختياروة بقي 

الثلث، وهو خلاف ما نصت عليه مدونة الأحوال الشخصية من وجوبها لهم في 

فإنه إذا  ،وأوصى بالثلث ،مات أبوه ابن   وابن   ترك ابنا  كمن وذلك  ،تركة جدهم

قدمت الوصية الختياروة ل وبقى لبن البن شيء، وإذا قدمت الوصية القانونية ل 

 ة الختياروة شيء وبقى للوصي

وقد استدل القائلون بتقدوم الوصية الواجبة بما روى عن طاوس، وما 

من تنتزع الوصية  أوصى لغير قرابته فإن   نْ رواه ابن مفلح عن الإمام أحمد، من أن م  

إلى القرابة، وفي رواوة وترك للموصى له ثلث الوصية، وورد الثلثان  الموصى له، وترد  
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اوة ثالثة وترك له الثلثان، وورد الثلث للقرابة، فأخذوا بالرواوة للقرابة، وفي رو

   (1)الأولى

 المطلب الثاني: في مناقشة مستندهم في ذلك:

 هو استدلل ضعيف ول وصح لوجوه:فنقول: 

 أنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع. أولاا:

 وقوله:، ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا فقوله تعالى: :ا الكتابأم  

ئىئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو، ة، في الأولى في الوصي   ق  فأطل

في الثانية على تبدول الوصية وتغييرها،  د  الوصية للقروب والأجنبي، وتوع   فتشمل

وهو عام في كل أنواع التبدول، ونزع الوصية ممن أوصى له الميت، وإعطاؤها لمن لم 

 ووص له من أقبح التبدول وأبشعه 

حدوث سعد بن أبي وقاص فإنه أوصى في سبيل  :فهناك أول   :ا السنةوأم  

، ولم وأمر الرسول صلى الله عليه وقد كان له قرابة قطعا  ، (2)الله، ولم ووص لقرابته

  ها للقرابةوسلم برد  

ستة أعبد له فأقرع  هناك حدوث عمران ابن حصين في الذي أعتق :وثانيا  

ولم ورد وصيته إلى ة، بينهم الرسول صلى الله وسلم، وأعتق اثنين، وأرق أربع

  (3)القرابة

  (4)برحل وراحلته وقد أوصى سعد بن مالك لرسول الله 

                                                
  (4/315)المحلى:  -1

 ( 32-1/32): الشوكاني (،1/101)سنن سعيد بن منصور:  (،1/193)انظر سنن النسائي:  -2

  (9/12)وأبا داود:  (،1/91)انظر الشوكاني:  -3

  (3/25)الإصابة:  -4
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بثلثه، كما أوصى مخيرق بماله  لرسول الله  روأوصى البراء بن معرو

ب ل ذلك لرسول الله   ل  ورد وصية البراء، ولم ورد وصية مخيرق إلى قرابته، فد  ، (1)وق 

صية من الموصى له، إل أن وتطوع بردها للقرابة باختياره، الو ع  نز  ذلك على أنه ل ت  

 كما فعل الرسول في وصية البراء  

ويحتمل أن وقال كانت وصية مخيرق متأخرة عن وصية البراء، فإن الثانية 

أولها والأولى كانت في غزوة أحد في السنة الثالثة، والمتأخر أو كانت قبل الهجرة 

 ناسخ للمتقدم 

على وجوب تنفيذ الوصية الختياروة، وما  الإجماع منعقد   فإن   :اعا الإجمفأم  

 للإجماع، ل يحل   ه، فهو خرق  وروى عن طاوس وأحمد شاذ، مسبوق بالإجماع قبل  

 القول به، ول تقليده في ذلك 

، وترك أن موضوع فتوى طاوس ومن معه فيمن أوصى لأجنبي ثانياا:

 ا من أوصى لقرابته وأجنبي أو أوصى، وأم  قرابته دون وصية، كما جاء في فتواه

فلا وقول طاوس  لقرابته، ولم ووص لأحفاده، أو أوصى لبعض أحفاده دون بعض،

ول غيره من المسلمين بنزع الوصية من قرابته، وإعطائه لأحفاده، بينما القوانين 

ة وهمية، ولو كانت الوصي لتنفذ وصية ،الوضعية ترد الوصية الختياروة وتبطلها

 الختياروة لقرابة غير أحفاد، كما نصت على ذلك المذكرة التفسيروة الكووتية 

                                                
  (3/190)سيرة ابن هشام:  (5/320)انظر الفتح:  -1
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، ولم ووص لهم موضوع هذه الفتوى فيمن ترك قرابته المحتاجين ثالثاا:

بشيء، وأما من ترك قرابة غير محتاجين فإنها ل تنزع الوصية من الموصى له لترد 

 إليهم 

 ، ول حجة في مقطوع إجماعا المقطوع أن هذه الفتوى من قبيل الأثر رابعاا:

أن القول ببطلان الوصية الاختيارية وتقديم الأخرى عليها مخالف  خامساا:

جزاء، والموصي إذا تيان بالمأمور وستلزم الصحة والإ، وهي أن الإللقواعد الأصولية

أوصى لقرابته فقد أتى بما أمر به، فبأي وجه ترد وصيته وتبطل، وتقدم وصية 

 !!؟وهمية

********************* 
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 المبحـث الخامـس:
 في الانتقـادات الموجهـة لها 

 

نخصص هذا المبحث لمختلف النتقادات والتجاوزات التي وقع فيها 

 واضعو قانون الوصية الواجبة في وضعه الحالي 

، التساؤل عن التكييف الشرعي لهذا الحكم القانونيهو ما نبدأ به  ل  وأو  

إعطاء الأحفاد نصيب أبيهم، أو ما ورثونه منه في إرثه من أبيه أو أمه،  المتمثل في

 وبأي صفة وأخذونه ؟ 

كما هو  ا أن وكون وصية، كما سماها بذلك واضعو القانون، أو إرثا  إم   :فهو

أسباب الستحقاق في التركة  أن   المقصود من هذا القانون، ول ثالث لهما، ضرورة  

على ذلك نصوص القرآن في آوة  ل  ن، كما تد  وْ وصية والد  محصورة في الإرث، وال

 ئە ئا  المواروث، حيث جاء ترتيب الميراث بعد الوصية والدون، كما قال تعالى:

الأحفاد غير دائنين لجدهم،  لأن  ؛ ن ل وجود له هناوْ والد  ،  ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 الوارثين الذون لم بالأحفاد غير ون ل يختص  باسم الد   الأخذ   أو جدتهم، ولأن  

وعطهم جدهم أو جدتهم في حياته، ثم هو يختلف باختلاف مقادور الدون، فلم وبق 

تكييف هذا القانون  ، ول وصح  إل الوصية، أو الإرث، وكلاهما غير موجود أوضا  

 منهما، ل بالإرث، ول بالوصية، كما وتضح من الملاحظات التالية: بواحد  
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 الواردة على اعتبارها وصية: نتقاداتالا الأول: ب  المطل  

ما وأخذه الأحفاد وصية واجبة لهم في تركة جدهم أو جدتهم كما  اعتبار   إن  

 :انتقادات وهي ةسماها القانون ورد على ذلك عد

، كوجوبها للوالدين القول بوجوب الوصية مطلقاا : الانتقاد الأول

لسنة والإجماع والقياس للكتاب، وا ، مخالف  وضعيف   والأقربين مذهب شاذ  

 والاستصحاب.

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴفآوة الوصية  تاب  ا الك  أم  

فإن هذه الآوة تدل  ، ئە ئە ئا ئاى ى ې ې ې

 : 1على عدم وجوب الوصية من وجوه

 ، فإن الواجب ل وقال فيه معروف   (المعروف)لفظ منها 

  غيرهم الواجب ل يختص بالمتقين دون لأن   ،تخصيصها بالمتقينومنها 

ثم هي على تقدور دللتها على الوجوب، فهي خاصة بمن عليه حقوق 

وواجبات لله، أو لعباده كما قاله جماعة، وعلى تقدور عمومها للجميع فهي منسوخة 

على الصحيح، نسختها آوة المواروث، أو حدوث ل وصية لوارث، أو بهما، أو نسخها 

والمطلق المتأخر  ،لقةلورودها مط ،ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا قوله تعالى 

، فإنه توفي ولم ووص، كما قالت عائشة أو منسوخة بفعله  ،د المتقدمناسخ للمقي  

وغيرها، وعلى تقدور أنه أوصى فالإجماع على أنه لم ووص لأحد من قرابته، أو هي 

أوصى سعد بن أبي وقاص لغير قرابته، فلم ونكر عليه  ، فقدمنسوخة بتقروره 
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وأعتق رجل ستة أعبد ، وإنما نهاه عن الوصية بأكثر من الثلث ،الوصية لغيرهم

 أو هي منسوخة بما دل عليه الإجماع ، عتق اثنين بالقرعة فأجاز النبي 

قوله، وفعله، وتقروره على عدم وجوب الوصية  فقد دل   :ةن  ا السوأم  

لوصية في وقد ترك جماعة من الصحابة ا ،لم ووص لقرابته إجماعا   للأقربين، فإنه 

 حياته، ولم ونكر عليهم تركها 

فقد حكى ابن عبد البر الإجماع على عدم وجوبها إل من شذ،  :ا الإجماعوأم  

 والشاذ ل وعتد به 

فهو قياس الوصية على غيرها من التبرعات، مثل الهبة  :ا القياسوأم  

 بجامع أن كلا عطاء بدون مقابل 

فيستصحب ذلك في محل  ،الوجوبالأصل عدم  فإن   :حابستصا الاوأم  

 وجوده بإل الوجوب الأصل عدم المقتضى، فلا وثبت  النزاع، وأوضا  

ر عليهم ترك الإوصاء، نك  ولم و   ،من الصحابة لم ووصوا كثيرا   فإن   :ا الأثروأم  

 ذلك على عدم وجوبها  فدل  

يستحقونها بمجرد  ،في تركة الجد أو الجدة ثابتاا  اا اعتبارها حق   :الانتقاد الثاني

  الموت وإن لم يوص لهم بذلك.

مخالف للكتاب والسنة والإجماع والقياس والأثر والنظر  وهذا أيضاا 

 والقواعد.

فإن الله تعالى شرط في الوصية المقدمة على الإرث إوصاء الميت  :ا الكتابأم  

  ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا  :بها في حياته، والإشهاد عليها قبل موته، فقال

ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ 
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 ڎ ڌ ڌ ، وقال: ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڈڎ

فأسند فعل الوصية إلى  ، ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

في الوصية من إوصاء  ه لبد  ن  أذلك على  ل  الميت المورث في الحالت الأربع، فد  

 لأنه صاحب المال، وهو الذي له الحق في التصرف فيه  ؛الموصي بها

وصية الواجبة ليس فيها إوصاء من الميت، ول إشهاد عليها، فهي غير وال

 موجودة، وإنما هي وهمية 

فإن  ،والقول بأن الوصية الواجبة ل تحتاج إلى إنشاء الموصي لها قول ركيك

 ونشاوهافين أن من المكل   ب  ل  ط   ،الله الذي فرض الوصية الواجبة على القول بذلك

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ :فقال

لأن الوصية  ؛وصواوعني كتب عليكم أن ت ، ئە ئە ئا ئاى ى

ن والفعل، فالمكتوب هو الإوصاء وإنشاء الوصية، لأنه ل تكليف مصدر ونحل إلى أ

  وقول الأصوليون إل بالفعل، كما

فقد توفي عدد من الصحابة تركوا الوصية فلم ونكر  :وأما مخالفتها للسنة

بغير إوصاء من صاحب المال، كما ودل على ذلك عدة  عليهم، ولم تؤخذ من أموالهم

   أحادوث

الوصية  وأخذ النبي  فلم ،فقد مات أعداد من الصحابة لم ووصوا

وحدوث سعد بن عبادة في  ،(1) الواجبة من تركاتهم، كما جاء في قصة سعد الأطول

، 2(ورثتهمن ترك مال فل) :  وقوله1(المغبون من غبن وصيته) :  وفي قوله2وفاة أمه
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، 3(ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر) :وحدوث

 وقضاؤه في تركة سعد بن الربيع وقد سبق هذا كله 

 :فهناك ثلاث إجماعات ا مخالفتها للإجماعوأم  

الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر أنه من مات ولم ووص قسمت  الأول

 سهم الوصية تركته بين ورثته، ول يخرج منها 

 فهو الإجماع المنعقد على أن الوصية ل تنعقد إل بموص   وأما الإجماع الثاني

عليه، ول وجود لها هنا، فكيف تنعقد الوصية بدون  تدل   للإوصاء، وصيغة   أهل  

 أركانها، والركن ولزم من عدمه العدم 

طاؤه وإع ،نه ل يجوز أخذ مال الغيرأهو الإجماع على  والإجماع الثالث

 لآخر 

وإوضاح ذلك أنه بوفاة الميت ونتقل المال إلى الورثة بحكم الإرث، فأخذه 

بالإجماع،  ما  ، محر  منهم، وإعطاؤه للحفدة بدون وصية حقيقية شرعية وعد غصبا  

والميت لم تطب نفسه حين ، (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) :وبحدوث

  تطيب نفوسهم بمن وزاحمهم في حقهم بالباطل كما أن الورثة ل ،ترك الوصية لهم

فلأن الأحفاد ل شيء لهم في مال الجد والجدة  :ا مخالفتها للاستصحابوأم  

فلا وكون لهم شيء بعد وفاتهما، استصحابا للحكم المجمع عليه في  ،في حياتهما

 الحياة 
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لم ووص  فهو قياسها على الزكاة والكفارة، فإنها إذا :وأما مخالفتها للقياس

 ،فكذلك الوصية ،جبت عليه بإخراجها في حياته فلا تخرج من تركته بعد وفاتهومن 

بل هي أحرى للاتفاق على وجوب الزكاة والكفارة، والختلاف في وجوب 

 الوصية 

فقد توفي عدد من الصحابة، والتابعين عن أحفاد، مات آباؤهم  :ا الأثروأم  

قل عن احد من العلماء والمسلمين من أعطى، في حياة أجدادهم، أو جداتهم فلم ون

  أو جعل للأحفاد نصيبا  
 
منه، وهذا معلوم  في مال أجدادهم، أو جداتهم بغير إوصاء

 بالضرورة، فإنه لو كان لنقل 

ول  ،، وعقلا  عا  ، وشر  ا  س  فإن الوصية هنا معدومة ح   :وأما النظر والعقل

، ول توجد إل ، وشرعا  ومة واقعا  ل أو وصح تنفيذ وصية معدبوجود لها، فكيف وق

 ، وقد دللنا فيما سبق على عدمها وهما  

 

 ،يتمثل في تخصيص الوصية بالأحفاد، وقصرها عليهم :الانتقاد الثالث

يخالف الكتاب، والسنة،  دون سواهم من القرابة والوالدون، فإن ذلك أوضا  

 حتى ابن حزم نفسه  والإجماع، والأثر، والأصول، ول وقول به أحد من المسلمين

 ، ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا  :، قوله تعالىفهناك أول   :ا الكتابأم  

الشرعي على تقييده، ول  ليل  الد   على إطلاقه حتى وقوم   محمول   ق  فهذا مطلق، والمطل  

 هنا  دليل  
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، وهو جمع معرف ى ې ې :قوله تعالى وهناك ثانيا  

الأم، فتشمل الأحفاد والحفيدات،  بأل فيعم جميع الأقربين من جهة الأب، أو

والأعمام والعمات، والأخوال والخالت، والإخوة والأخوات، فقصر الوصية على 

 :الأحفاد مخالف للكتاب من وجهين

فحرمانهما من الوصية وإوثار الأحفاد  ،على الوالدونالصروح نصه  إلغاء  -

 ومحاولة لتجاهله أو تجاوزه  ،لنصلبها إبطال 

 عام   ى :قوله تعالى فإن   ،القرآن بدون مخصصتخصيص عام -

 كما تبين؛ فقصره على الأحفاد، أو على الأحفاد والحفيدات حسب القوانين،

تخصيص له بدون مخصص شرعي، وهو ل يجوز، وهو ما وعرف عند الأصوليين 

بالتأوول الباطل، أو التلاعب بالنصوص، لأنه ل وستند إلى دليل، واتباع للهوى 

  نهى عنه في عدة آوات من القرآن الذي

على صحة الوصية  فإن الأحادوث الصحيحة، تدل   ا مخالفته للسنةوأم   

عن تخصيصها  وجوازها للأجانب والأقارب، ول تختص بالأقارب، فضلا  

 بالأحفاد 

ه إلى بثلث ماله فقبله، ثم رد   فقد أوصى البراء بن معرور لرسول الله 

يرق بجميع ماله فقبله وتموله، وأوصى سعد بن أبي وقاص ولده، وأوصى له المخ

بماله في سبيل الله، وترك قرابته، فلم ونكر عليه ترك قرابته ومنعه من الزوادة على 

ما حق امرئ مسلم له شيء ووصى فيه وبيت ليلتين إل ووصيته  :الثلث، وقال

 ، وهذا شامل للوصية للأحفاد وغيرهم 1مكتوبة
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 ،لأحفاد مخالف لهذه الأحادوث كلها، ورد لنصهافتخصيص الوصية با

  وتقييد لمطلقها بدون دليل شرعي

فهو إجماع العلماء على صحة الوصية للوالدون والأقربين،  ا الإجماعوأم   

دون تمييز بين الأحفاد وغيرهم، وإن كانوا يختلفون في حكم الوصية لهم، إل أنهم 

منه، وخرج  ب  ل  من كانوا فقد أتى بما ط   مجمعون على أن من أوصى لقرابته كائنين

 بذلك من عهدة الوصية 

فقد أوصى  ،(1)فإن جماعة من الصحابة أوصوا لغير أحفادهم :ا الأثروأم  

ولأصحاب  ،عمر لأمهات أولده، وأوصى عبد الرحمان بن عوف لأمهات المومنين

  بدر، كما أوصى الزبير لأحفاده من عبد الله 

فإنه من القواعد الأصولية أن الإتيان بالمأمور  :ك للأصولذل ا مخالفة  وأم  

بما  ، والموصي لقرابته غير الأحفاد آت  ب  ل  به كما أمر به وستلزم الإجزاء وسقوط الط  

 ،بينما القانون وفرض الوصية للأحفاد ،فيجزئه ذلك، ووصح منه، ووكفيه ،طلب منه

 ول وكتفي بالوصية لغيرهم 

الوصية لأي كان من القرابة إذا كانوا  هبأنه تجزئ ح  مصر   ا ابن حزم فإنهوأم  

 ثلاثة فأكثر 

وهكذا وتبين أن تخصيص الوصية بالأحفاد مخالف للكتاب، والسنة، 

 !!والإجماع، والأصول، ول وقوله حتى ابن حزم نفسه
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وتحميلها لبن  ،وقد حاول أنصار الوصية الواجبة تبرور هذه المخالفة

إنه يجوز في مذهب ابن حزم أن تكون الوصية لبعض الأقربين  :حزم، حين قالوا

دون بعض، وحيناذ وكون لولي الأمر أن وتدخل، ويحدد الأقربين على الترتيب 

 !!(1) المذكور في القانون

 :على قلة تحصيل أصحابه وودل   ،إل أنه تبرور ل وصح

 المسلمين، إجماع بين لأن الوصية لبعض الأقربين دون بعض هو محل  : أولاا 

 ول وقول أحد منهم بوجوب الوصية لجميع الأقربين وتعميمهم بها، وليس مذهبا  

 لبن حزم وحده، كما وزعمه الزاعم 

الأقربين على الترتيب الوارد في  دلولي الأمر في تحدو الحق   إعطاء  : وثانياا 

لء، وهو القانون ل وقبله ابن حزم ول غيره من العلماء، لسبب واحد غاب عن هؤ

ذلك وؤدي إلى تعطيل النص الصروح في القرآن، وتخصيص عامه، وتقييد مطلقه   أن  

 بقول البشر، وقرار ولي الأمر، لأن الآوة نص في الوالدون، وعامة في غيرهم، والعام  

 ما يخصصه  محمول على عمومه حتى ورد  

ونسخه إل  قطعي القرآن ل على أن  متفقين وإذا كان الأصوليون والفقهاء 

وإذا كان الأصوليون والفقهاء مختلفين في جواز نسخ ، قطعي القرآن أو السنة

القرآن، أو تخصيصه، أو تقييده بالسنة النبووة المعصومة من الخطأ، والتي هي وحي 

أن وقول بنسخ قطعي القرآن  ،عن عالم فكيف يجرؤ مسلم، فضلا   - من الله تعالى

 ؟!!تقييده، بقول بشر يخطئ ووصيبودللة، أو تخصيصه، أو  نصا  

  اللهم ل تزغ قلوبنا بعد إذ هدوتنا، وهب لنا من لدنك رحمة
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إذا لم  الاثنينويتعلق بصرف الوصية للحفيد الواحد، أو  :الانتقاد الرابع

هذا لا يساير مذهب ابن حزم الذي بنيت  يكن للهالك إلا حفيد أو حفيدان، فإن  

 أو على رأيه. الوصية الواجبة على أكتافه،

أقل ما يجزئ  ن  أو ،فإن ابن حزم ورى أنه ل تكفي الوصية لقروب أو قروبين

 ، وعملا  (ى) :مع ظاهر قوله تعالى عنده الوصية لثلاثة أقارب، وقوفا  

فإن أوصى لثلاثة  :وقول في المحلى ،أقل مسمى الجمع ثلاثة بالقاعدة الأصولية أن  

  (1)من أقاربه المذكورون أجزأه

ففي الكتفاء بفعل الوصية الواجبة لحفيد، أو حفيدون مخالفة، وتجاوز 

 واضح لمذهب ابن حزم الذي اتخذ منطلق الوصية الواجبة 

، ووكتفون بالوصية للواحد ا الجمهور فلا ورون وجوب الوصية أصلا  أم  

جانب، وبذلك وكون موقف القانون في هذه النقطة من الأقارب والأ ،ولأكثر

 ذ  خ  ، أ  ن  لمذهب الجمهور، ولمذهب ابن حزم في آن واحد، ولكنه موقف مهج   مخالفا  

عن ابن حزم وجوب الوصية، وعن الجمهور الكتفاء بالوصية لواحد وأكثر، وهذا 

 ،د ل تصح نسبته لأحد من الفقهاءلأن مثل هذا الرأي المول   ؛ما ونكره الأصوليون

 صوله ومبادئه ول وقبل أن وتبناه أي مذهب، لمخالفته لأ

                                                
  (315-319/ 4)انظر: المحلى  -1



 

118 

عدم الاكتفاء بالوصية الاختيارية  وهو موجه إلى :الانتقاد الخامس

للوالدين والأقربين إذا كان هناك أحفاد، وفرض الوصية لهم مما يؤدي إلى 

 أو تقديم الوصية الواجبة. ،التحاصص

، مخالف للكتاب، والسنة، والإجماع، ولمذهب ابن حزم أوضا   فإن هذا أوضا  

 وللأصول 

، في قوله فإن أمر الله ورسوله بالوصية جاء مطلقا   ا مخالفة )الكتاب(م  أ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا  :وقوله، ى ې ېتعالى الوصية 

على  ل ودل   ق  والأمر المطل   ،الحدوث   (ما حق امرئ مسلم): وقوله  ، ئۆئۇ

د في والإجماع منعق ،كما وقول الأصوليون ،ويحصل امتثاله بالمرة الواحدة ،التكرار

مع ظاهر  باب الوصية على أنه ل يجب على الإنسان أكثر من وصية واحدة، وقوفا  

 بالقاعدة الأصولية المذكورة  وأخذا   ،الآوة والحدوث

وإذا أوصى الميت لوالدوه والأقربين غير الحفدة كانت وصيته صحيحة 

تيان ن الأبالقاعدة الأصولية أن الصحة موافقة الفعل الشرع، و مجزئة، عملا  

حزم  جزاء وسقوط الطلب، وابن  على الوجه الذي أمر به وستلزم الإبالمأمور به 

كانوا، وإذا كان الأمر كذلك  من أوصى لثلاثة من أقاربه أجزأه ذلك أوا   بأن   ح  مصر  

 ،فبأي حق تفرض وصية أخرى للأحفاد الذون لم ووص لهم الميت، فيأخذون ماله

حمون أصحاب الوصاوا الشرعية في وصيتهم بدون ووزا ؟!ومال ورثته بغير رضاهم

 ؟!حق شرعي، ول رض منهم أوضا  

وهكذا وظهر مرة أخرى ابتعاد القانون في هذه النقطة عن الفقه الإسلامي 

بجميع مذاهبه، بما فيها الشاذة والضعيفة، وخروجه عن مبادئ الشروعة الإسلامية 
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الغاوة من  أن  ية الختياروة، مما وؤكد للأحفاد إلى جانب الوصية الشرع وصية  بإيجابه 

شرع هذه الوصية هي توروث الأحفاد، وإل لو كان المقصود تطبيق آوة الوصية، 

 وتنفيذ مضمونها لكتفى بالوصية الختياروة لغيرهم 

الاكتفاء بالوصية الاختيارية لبعض  مبعد ويتعلق :الانتقاد السادس

 لم يوص له من الأحفاد، كما جاء في الفصلالأحفاد دون بعض، وإيجاب الوصية لمن 

860. 

للكتاب،  في كون ذلك مخالفا   ،والكلام في هذه الملاحظة مثل سابقتها

مع أن الوصية  ،والسنة، والإجماع، والأصول، ومذهب ابن حزم كما سبق

الختياروة في السابق كانت لغير الأحفاد من القرابة والوالدون، والوصية 

 بعض الأحفاد دون بعض الختياروة هنا ل

 

ويتعلق هذه المرة بتحديد نصاب الوصية الواجبة الذي  :الانتقاد السابع

حددته بعض القوانين بنصيب الابن المتوفى وحدده بعضها الآخر بحصة الأحفاد فيما 

 يرثه أبوهم في أصله.

هذا التحدود مخالف للكتاب، والسنة، والإجماع، والأثر، والنظر،  إن  ف

ا الكتاب فإن الله تعالى أطلق في الوصية، ولم يحددها ابن حزم أوضا  أم  ولمذهب 

 ې ې  :وقال ، ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا :بمقدار معين، فقال
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على إطلاقه حتى ورد ما وقيده، ولم ورد ما  ق محمول  والمطل   ،ى ى

 يحدد أدناها، وإن كان ورد ما يحدد أعلاها 

الثلث والثلث )ها في الثلث، فقال: أعلا حدد فإن رسول الله  ةا السن  وأم  

أشار على سعد بالعشر كما جاء في بعض  يحدد أدناها، وإن كان  ، ولم(كثير

منه، بل  إل أن ذلك لم وكن منه على جهة تحدود أدناها الذي ل يجوز أقل   (1)الرواوات

تدع أن  كإن) :له بأن ل وبالغ في الوصية، ووترك ورثته فقراء، كما قال له كان إرشادا  

 ( ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم وتكففون الناس

فإن العلماء مجمعون على أنه ل حد لأقل الوصية، وأن  ا الإجماعوأم   

الوصية بأي قدر كافية في تحصيل ثواب الوصية، والخروج من عهدتها، وإن لم ورض 

  (2)الموصى لهم، واستقلوها

النخعي رحمه الله عن السلف الصالح فيه فهو ما رواه إبراهيم  :وأما الأثر

وتعتبر هذه الصيغة عند   (3)كانوا وكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة :قال

وفي لفظ   1/110 يين من الصيغ الدالة على الإجماع ونحوه في سنن سعيد:لالأصو

ول وعرف عن أحد من الصحابة أنه أوصى بنصيب ابنه أو (، ل يجوز   ) :الدارمي

  نته، أو وارث من ورثتهاب
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فهو قياس الوصية على التبرع في الحياة، فإنه يجوز بقليل المال  :وأما النظر

وا نساء )وقال:   (1)(لقبلت ولو أهدي إلي ذراع  أو كراع): كما قال  ،وكثيره

مثلها بجامع أن كلا  والوصية ،(2) (المسلمات ل تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة

  تبرع بمال

قد وافق ابن حزم على صحة الوصية بالقليل والكثير مما دون الثلث دون و

في  تحدود، وزاد انه إذا مات الميت ولم ووص أخرج من ماله ما تطيب به نفسه ل حد  

  (3)فإن لم وفعل أعطوا ولبد ما رآه الورثة أو الوصي ،ذلك

الوصية  ل  أقوإجماع المسلمين على عدم تحدود وهكذا وتبين أن الله ورسوله 

 إجماع السلف على كراهة تحدودها بنصيب أحد الورثة  ن  أفي نصيب معين، و

 ،وبهذا وتبين افتقار قانون الوصية الواجبة في هذه النقطة إلى سند شرعي

 ،وخروجه عن الفقه الإسلامي، ومخالفته للكتاب، والسنة، والإجماع، والأثر والنظر

القصد من  بذلك على أن   ، فبرهن  بن المتوفّحين حدد الوصية الواجبة بنصيب ال

هذه الوصية هو توروث الأحفاد مع الأبناء، وإل لكتفى بما وسمى وصية، كما 

 اكتفى بها المسلمون منذ نزول القرآن حتى الآن 
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ويتعلق بعدم الاكتفاء بالوصية الاختيارية للحفدة، أو  :الانتقاد الثامن

اث أبيهم في أصله يرأو بأقله مما ما ينوبهم في م ،أصله لبعضهم بأقل مما يرثه أبوهم في

 ( وإيجاب الوصية لهم بما يكمل حصتهم.بعض فقرات القانون)كما جاء في 

وإيجاب تكميل نصيب الأب  ،إن عدم الكتفاء بالوصية في هذه الحال

 والإجماع  ،للكتاب، والسنة مخالف أوضا  

ق بالقليل وصد   ق  والمطل   ،مطلقا  فإن أمر الله بالوصية جاء  :ا الكتابأم  

 والكثير، ووتحقق بأقل ما وصدق عليه الإسم  كما وقول الأصوليون 

الوصية،  ل  ، ولم تحدد أقنها جاءت مطلقة أوضا  فكما قلنا سابقا أ :ا السنةوأم  

على سعد أن ووصي بالعشر، وهو في كثير من الحالت وكون أقل  وأشار النبي 

توفّ  فدل على الكتفاء في الوصية بما وسمى وصية  وبما وكون من نصيب الإبن الم

 أقل من نصيب الإبن 

من إجماع الفقهاء على جواز الوصية  فهو ما قلناه أوضا   :ا الإجماع  وأم  

وأنه ل يجب على الإنسان أن ووصي بأكثر من وصية واحدة مهما  ،بالقليل والكثير

 كان مبلغها 

هم بأقل مما وستحق فقد أتى بما أمره الله به وإذا أوصى للحفدة أو لبعض

عند الأصوليين أن الإتيان بالمأمور به وستلزم الإجزاء وسقوط  ، والأصح  شرعا  

وهذا ، وحيناذ فلا حق في فرض وصية تكميلية إلى جانب الوصية الشرعية، الطلب

 شيء معلوم بالضرورة، ل يخالف فيه ابن حزم ول غيره من المسلمين 
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قاد التاسع أو الملاحظة التاسعة، وتتعلق بتوزيع الوصية بين الأحفاد الانت

 على حسب الإرث.

هذا مخالف لإجماع الفقهاء أن الوصية توزع بين الموصى لهم بالتساوي،  فإن  

من الموصي على تفضيل أحد الجنسين على الآخر، ول  إل بنص   ،على عدد الرؤوس

 وصية منه   هنا من الموصي، لأنه ل توجد نص  

بالعتماد على  إل أن أصحاب الوصية الواجبة حاولوا تبرور ذلك أوضا  

الحاكم في الأمر بالمباح، ووجوب تنفيذه كما في المذكرة  قول ابن حزم، وحق  

 ،وتحدود الواجب لهم بمثل نصيب أبيهم) :التفسيروة المصروة حيث جاء فيها ما ولي

على مذهب ابن  ي  مبن ،بينهم قسمة الميراث أو أمهم في حدود الثلث، مع تقسيمه

مر أن وأمر بالمعروف لما وراه من حزم وعلى القاعدة الشرعية وهو أن لولي الأ

 (!!المصلحة العامة، ومتى أمر به وجبت طاعته

ابن حزم ل وقول بالتفاضل في قسم الوصاوا، بل  فإن   ؛وهو تبرور ل وصح

لأنه  ؛القسم بالتفاضل ليس مباحا   ما أن  ك ،وقول بقسمها على الرؤوس بالتساوي

خلاف الإجماع، وخرق الإجماع حرام، بالإضافة إلى ما قدمناه من أن أمر ولي الأمر 

 ل تجب طاعته في المعصية 

بعض القوانين التي تجعل الوصية محددة بمثل  وهو يخص   :الانتقاد العاشر

 ثى.أو أن بن المتوفى وإعطاء ذلك لفرعه ذكراا نصيب الا

فإن تطبيق هذا القانون وؤدي في بعض الأحيان إلى إعطاء الحفيد أكثر من 

  ولد الصلب، كما وعطيه في حالت أخرى أكثر مما سيرثه أبوه لو بقي حيا  
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، فإن بنت الإبن هنا تأخذ (وبنتين، وبنت ابن ،مات عن ابن نْ م  ) :فالأولى

، وإذا ترك ست بنات سدسفي حين تأخذ كل بنت من بنات الصلب ال كاملا  الثلث 

بينما تأخذ كل بنت من بنات الصلب   1/5 ، فإن بنت الإبن تأخذوبنت ابن وابنا  

، أن وأخذ المحروم من الإرث خمس التركة، ووأخذ وعدوانا   شر، وكفى بهذا ظلما  عال

 الوارث الشرعي عشرها  

 عو القانون أن وبرروا هذا التحدود، ويجدوا له سندا  اضوقد حاول و

فقالوا الجزء  ، وسلكوا في ذلك مسلكين: الأول تعلقوا فيه بابن حزم:عيا  شر

الواجب إخراجه في الوصية الواجبة يجوز في مذهب ابن حزم أن يحدده الموصي أو 

وحيناذ يجوز لولي الأمر أن  ،كما يجوز تحدوده بأقل أو أكثر ،بنالورثة بمثل نصيب ال

هو نصيب أصلهم في الميراث لو بقي  ،التركة من وأمر الورثة بإعطاء الأحفاد جزءا  

   (1)حيا

الوصية للوالدون والأقربين  :تعلقوا فيه بآوة الوصية :المسلك الثاني

الآوة ظاهرة في أن الوصية الواجبة للأقربين هي الوصية  :بالمعروف، وقالوا

بالمعروف، وكلمة المعروف في القرآن وراد منها العدل، الذي ل وكس فيه ول 

أن وأمر الناس بالمعروف في الوصية  شطط، وعلى هذا الأصل وكون لولي الأمر

  (2)الواجبة للأحفاد بان تكون بمثل نصيب أصلهم في حدود الثلث

 :وهو تبرير ضعيف

فإن ابن حزم ورفضه  ،الذي حاولوا إلصاقه بابن حزم ا التبرير الأولأم  

في حياته ووصي بما تطيب به  بصروح عبارته، حين جعل تحدود الوصية إلى الموصي
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نفسه، كما جعل الأمر للورثة بعد وفاته إذا لم ووص هو فإنهم وعطون القرابة ما 

 تطيب به نفوس الورثة، كما رأونا في نصه السابق  

نه يجوز في مذهب ابن حزم، للحاكم أن وتدخل إ :فكيف وصح أن وقال

ثة على إخراج مثل ه الوركر  وكيف و   ؟!!ض للأحفاد مثل نصيب أصلهمرووف

إذا رضوا بإعطاء الحفدة أقل من ذلك مما تطيب به نفوس  ،نصيب الولد المتوفّ

 الورثة 

ابن حزم لم يجعل للحاكم أي حق في إجبار الورثة على إخراج ما لم  إن  

 وروه، ولم تطب به نفوسهم 

دوث ح لما لم وقله، وما كان له أن وقوله، فيخالف  وتحميله ل عليه، فهذا تقو  

 )لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه(.

فهو أضعف من الأول، لما فيه من تحروف لكتاب الله  وأما التبرير الثاني

والتلاعب بألفاظه، وإعطاء الحق للخلق في تقييد مطلقه بدون دليل شرعي 

 ولمخالفته الإجماع 

على الوصية الواجبة ويتعلق بتقديم الوصية  :الانتقاد الحادي عشر

لاختيارية للقرابة غير الأحفاد، أو لبعض الأحفاد دون بعض، فإن هذا مخالف ا

 للكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر، ولم يقله لا طاوس ولا غيره كما سبق.

  :وهو تحروف للوصية من جهتين

  حرمان الموصى له من وصيته الصحيحة اللازمة بالإجماع

  إعطاؤها لمن لم ووص له الميت بهاو
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لإرادة  في مخالفته، وكفى به انتهاكا   للشرع، وإمعانا   ا  و  بهذا تحد   وكفى

 وصيته في  الموصي ورغبته

وكذلك تقدومها على الوصية الختياروة للأجانب مخالف للمذاهب 

ولم وقل به إل طاوس إذا كان القرابة محتاجين، ومع ذلك فإنه ل وقول  ،ةالفقهي

لمطلق القرابة، والمحتاجين، وفي حالة عدم وجودهم عنده  بتعينها للأحفاد، بل ترد  

فإنها تدفع لفقراء المسلمين من كانوا، ول وقول بدفعها لخصوص الأحفاد، ولو 

  (1)كانوا أغنياء

ويختص ببعض القوانين التي تعتبر الوصية للأحفاد  :الانتقاد الثاني عشر

من الفصل  0فقرة )لزائد بأكثر مما يستحقونه موقوفة على إجازة الورثة في القدر ا

086.) 

على إجازة  وإن أوصى بأكثر كان الزائد متوقفا  ) :والتي تقول بالحرف

أكثر من  هذا مخالف للسنة، والإجماع إذا أوصى لهم بالثلث وكان   فإن  (، الورثة

حصتهم، كمن ترك ثلاثة أبناء وابن إبن أوصى له بالثلث فإن الوصية هنا صحيحة 

 ،بع الذي ونوبه في الوصية الواجبةما زاد على الر لورثة في رد  ل خيار ل ،لزمة

نعم إذا جاوزت الوصية الثلث كان  ،إجماع ، وهذا محل  (الثلث والثلث كثير)لحدوث 

 ل في الزائد على حصة الوصية الواجبة  ،للورثة الخيار في رد ما زاد على الثلث

ة بأكثر من الحصة وقد تنبهت لهذا بعض القوانين حين اعتبرت الوصي

 الورثة إل إذا لأنه ل يخير   ؛ولم تنص على وقفها على إجازة الورثة ،وصية اختياروة

                                                
  (4/310)المحلى،  -1
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إذا أوصى الميت لمن وجبت ): 22 جاوزت الثلث، حيث وقول القانون المصري المادة

 ( وصية اختياروة كانت الزوادة له الوصية بأكثر من نصيبه

لأحفاد لا لتباره الوصية الواجبة لازمة ويتعلق باع :الانتقاد الثالث عشر

 .تحتاج إلى قبولهم، ولا يمكنهم ردها

من  ه لبد فيهان  أإذ  ،يها في الوصيةمخالف للقواعد المجمع عل فإن هذا أوضا  

وأن له الحق في ردها إذا لم ورض بها، وأنه ل ودخل  ،قبول الموصى له إذا كان معينا  

  دا الإرثفي ملك أحد شيء إل برضاه ما ع

ويتعلق بتعميم الوصية الواجبة في كل تركة، وفرضها  :الانتقاد الرابع عشر

 .في تركة المجنون

ل تجب المجنون  لأن   ؛فإن هذا مخالف لمذهب ابن حزم وغيره من العلماء

عن  :رفع القلم عن ثلاث" :، لحدوثعليه الوصية في حياته، ول تصح منه إجماعا  

وإذا لم تجب عليه في حياته فإنها ل تؤخذ من تركته بعد  ،"..قيالمجنون حتى يف

  (1)نه غير ظالم بتركهاوفاته، لأ

إذا أوصى في حياته بطلت وصيته، وإذا لم ووص  :وكيف وعقل أن وقال

 وجب إخراج الوصية من تركته 

                                                
  (4/431)لمحلى، ا -1
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ويتعلق بإلغاء العمل بالوصية الواجبة إذا لم يكن  :الانتقاد الخامس عشر

 .للهالك أحفاد

وهو موقف تبنته كل القوانين القائلة بالوصية الواجبة، وهو رأي موافق  

لمذهب الفقهاء، ولكنه ل وساور مذهب ابن حزم الذي ورى وجوب الوصية 

كانوا، وأن الأحفاد وغيرهم سواء، وأن العلة هي القرابة مع الحرمان  ا  للأقارب أو  

 من الإرث 

بة لكل قروب ل ورث، وعدم ولذلك اقترح بعضهم تعميم الوصية الواج

قصرها على الأحفاد مع الأبناء، بل يجب تعميمها إلى أبناء الأخ إذا توفي أبوهم، 

 وأبناء الأخت إذا توفيت أمهم 

عن مناهج  وهو توسع كبير في مفهوم الوصية الواجبة، وانزلق خطير  

عدون على الشروعة الإسلامية، وفضي إلى تهميش الورثة الشرعيين، واستيلاء الأب

  حقوقهم، لذلك يجب التمسك بمذهب الجمهور الذي تبناه القانون أوضا  

العمل بالوصية الواجبة في الحالة التي عدم ويتعلق ب :الانتقاد السادس عشر

 تافها.  يكون فيها الأحفاد وارثين ولو شيئاا 

وهو موقف اتفقت عليه القوانين العربية، وهو مذهب جماهير العلماء، 

تركة، وإذا كان  الف مذهب ابن حزم القائل بوجوب الوصية في كل  ولكنه يخ

 الأحفاد ورثة فهناك غيرهم من الأقربين الذون ل ورثون، فتدفع الوصية إليهم 

فهذا تجاوز آخر لمذهب ابن حزم، ولكنه رجوع إلى الحق والصواب، 

 والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل 
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يتعلق بإلغاء الوصية الواجبة في الحالة التي يكون  :الانتقاد السابع عشر

فيها للأحفاد مانع من موانع الإرث، أو يكون بأبيهم المتوفى مانع من موانع الإرث 

 .كذلك

وهو موقف تتفق حوله القوانين الوضعية وهو الرأي الصحيح، والموافق 

في كل تركة  نه ل وساور مذهب ابن حزم القائل بفرض الوصيةكلمذهب الفقهاء، ول

 وتعطى للأقربين دون تعيين 

من  لوصية إذا كان أبوهم محروما  من اوورى بعضهم أن حرمان الأحفاد 

 الإرث وعتبر عقوبة لهم بفعل غيرهم كما سبق 

ويتعلق بإلغاء الوصية الواجبة إذا كان الميت أعطى في  :الانتقاد الثامن عشر

 .حياته للأحفاد بغير عوض مقدار ما يستحقونه

ه ل وساور مذهب ابن حزم الذي وهو رأي موافق لمذهب الجمهور، ولكن 

وعلى كل مسلم مات ولم ووص، وأن الصدقة ل تغني  ،وقول بوجوبها في كل تركة

ة، لم تفرق بين مع آوة الوصية وغيرها من الأحادوث، فإنها عام   وقوفا   عن الوصية،

ة فيمن ا عام  ن لم وعطهم، كما أنه  الأقارب الذون أعطاهم الميت في حياته، وبين م

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ أعطى في حياته، وفيمن لم وعط، لعموم

  الآوة 

فرض الوصية للأحفاد مع  ضع القانون راعى في هذه الحالة أن  اولعل و

بحقوقهم الأصلية، فلذلك اكتفى  بالورثة، وإجحافا   العطية السابقة ولحق غبنا  

التمسك به، خاصة  وجيه، يجب   وهو ملحظ   ،الواجبة بالعطية في الحياة عن الوصية
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أن العطية غير الوصية،  :وأنه منسجم مع رأي الجمهور، رغم ما ومكن أن وقال

وأنها قد تكون خرجت من ود الأحفاد بإنفاق أو غيره، فيؤدي الحال إلى أن وبقى 

 الأحفاد معرضين للضياع 

********************* 
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 :الانتقادات الواردة على تكييفه إرثاا اني: الث   المطلب  

من المؤكد أن واضع قانون الوصية الواجبة انطلق من فكرة توروث 

ذلك، والإفصاح عنه التجأ إلى  عليه إقرار   ب  ع  الأحفاد مع وجود أعمامهم، ولما ص  

ما سماه الوصية الواجبة، ما دامت تحقق ما يحققه الإرث كي وستطيع تجنب المخالفة 

 ويحصل على التأويد المطلوب لإقرار القانون للشرع، 

 :وؤكد هذا القصد ما أضفاه عليها من خصائص الإرث ومميزاته

قصرها على الأحفاد أبناء الأبناء في جل القوانين دون أبناء البنات  -1

 وغيرهم من القرابة الذون ل ورثون، لأن أولد الإبن ورثون دون أولد البنات 

لمتوفّ في تركة أصله، أو بما ونوب الحفيد فيما ورثه تحدودها بنصيب ا -1

 أبوه حسب القوانين 

 إيجاب التفاضل في قسمها بين الذكور والإناث، كالإرث ل الوصية  -3

 استعمال نظام الحجب وتطبيقه عليها وهو مصطلح إرثي  -9

مما انعكس أثره  ،إوراد هذا القانون في كتاب الإرث في بعض القوانين -5

 ،بعض المؤلفين الجدد الذون أخذوا وتحدثون عن الإرث بالوصية الواجبةعلى 

اغترارا بهذا الإقحام من جهة، وبما جاء في عبارة علال الفاسي مقرر اللجنة حيث 

 :وقول

ونحن ل نرود الآن أن نطلب منها ـ اللجنة ـ الأخذ بذلك في حق القرابة )

ء العمل بقول من وذهب لوجوب ، وإنما نقترح على جهة الستحسان إجراجميعا  

الوصية في خصوص مسألة الحفدة الذون وموت آباؤهم قبل أجدادهم، وترك 
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 ڱ ڳ ڳ ، بحيث ورث الحفدة ما كان ورث أبوهم،هم خيرا  أجداد  

   )(1)ڱ

استحقاق الأحفاد الوصية بمجرد وفاة الجد أو الجدة من غير حاجة  -1

لأحفاد ثبوت الإرث ل ثابتا   ا  خرى اعتبارها حق  أو بعبارة أ  أو إمكان الرد ،إلى قبول

  للأبناء ل يحتاج لقبولهم، ول ورتد بردهم، كما ل يحتاج إلى إوصاء الميت لهم 

                                                
  11سورة النساء، الآوة  -1
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 خاتمة

باسم  ف  مغل   هذا وتبين أن ما وسمى بالوصية الواجبة توروث   من كل  

من بعده في وإجماع المسلمين قاطبة  الوصية، وهي بذلك تخالف سنة رسول الله 

 باب الإرث، كما تخالف العقل والمنطق، وقواعد الإرث 

ا مخالفتها للسنة فهناك أحادوث أشهرها حدوث ابن عباس المتفق عليه أم  

فإنه ودل على  (1)«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» :قال أنه 

 بن على الحفيد وحجبه له حجب إسقاط تقدوم ال

 :اع فهما إجماعانوأما الإجم

بن، وهو إجماع بن مع وجود الهو الإجماع على أنه ل شيء لبن ال :الأول

صحيح ثابت، وقطعي، حكاه العلماء، ابن حزم، وابن المنذر، وابن قدامة، 

 وآخرون 

ت المتقدم ل ورث الميت المي   هو الإجماع المنعقد على أن   :والإجماع الثاني

رث حياة الوارث عند وفاة الموروث، فكيف وصح المتأخر، وأن من شرط الإ

بن قبل أصله ربما بن في أصله، ونقل ميراثه إلى أولده، وقد مات التوروث ال

 بسنوات، أو مات معه 

  ةإن هذا لشيء عجاب، ل وجود له في مذهب من المذاهب الفقهي

ا مخالفته للمنطق والعقل فهو ما في هذا من التناقض الواضح، وأم  

بعد أصله ليرثه، وونجر ميراثه إلى أولده  ا  حي   البن، حين وقدر لتلاعب البين  وا

                                                
 سبق تخريجه  -1
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بالنسبة لزوجته أو أبيه أو  تا  وقدر مي   هنفسوفي الوقت  ،ةالذون هم أحفاد الجد أو الجد

 أمه إن كانوا أحياء ليحرموا من إرثه 

د مع وهكذا تخالف الوصية الواجبة الشرع الذي ل يجيز توروث الأحفا

 الأبناء، ول توروث السابق في اللاحق، والعقل الذي ل ورض بهذا التلاعب 

لقد داست الوصية الواجبة كرامة العقل، والعدل، والشرع، ولم تعترف إلا 

بالسلطة التي فرضتها على الناس، رغم أنوفهم ودينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله 

 العلي العظيم.

********************* 
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 :في سطور المؤلف

  ول، حفظه المولى وبارك في عمرهالتاو د بن قاسم بن حساوند بن محم  محم  سيدي هو 

 / المغرب (ايس  فْ غ  مدونة )بم، 1439مواليد من 

 

 طلبه للعلم ونشأته:

حفظ أخذ عن والده سيدي محمد بن قاسم، الذي كان إماما  في القراءات القرآنية، و

وبدأ دراسة العلوم على ود الشيخ محمد العربي المساري الذي كان  ،القرآن وهو صغير

 (،المرشد المعين والمختصر والتحفة)والفقه  (،الآجرومية والألفية) ودرس النحو

بجامع القرووين فدرس الفقه على العلامة أبي بكر  أخرى، ثم التحق   والفرائض وعلوما  

، رحمهم عبد الكروم الداودي ةعلاموال ،والعلامة امحمد العمراني الزرهوني ،جسوس

وأخذ الحدوث على العلامة عبد ، وأخذ التفسير على العلامة العربي الشامي الله تعالى،

وأخذ الأصول ، وأخذ النحو على العلامة عبد الهادي اليعقوبي خبيزة، العزوز بلخياط

د القادر وأخذ العقائد والمنطق على العلامة ابن عب، على العلامة الحبيب المهاجي

وأخذ الأدب على العلامة عبد ، وأخذ البلاغة على العلامة امحمد العمراني، الصقلي

أخرى كثيرة عن غير  وأخذ علوما  ، وأخذ التاروخ على الفقيه الغمري، الكروم العراقي

  هؤلء

ووتميز شيخنا بارك الله فيه بذاكرة قووة وفهم ثاقب، فقد حفظ ألفية ابن مالك في عشرة 

بمعدل مائة بيت في اليوم، حفظ جمع الجوامع لبن السبكي في الأصول والتلخيص أوام 

 وغير ذلك للقزووني في البلاغة 

، وكان أقرانه طيلة مدة دراستهز على المبر  ك عليها أنه كان ا ذكاؤه وقوة فهمه فيدل  وأم  

 الأول في نتائج امتحاناته على جميعهم 

 



 

139 

 والوظائف: الشهادات

  م1452 ة من جامع القرووين بفاسـمي  ل ـلعاحاصل على ا

 حاصل على الدكتوراة من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس 

 أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله 

 أعلى الله مناره  الفقه والأصول بجامع القرووينوالتعليم العالي أستاذ 

  عضو المجلس العلمي

 لستشاروة لمراجعة مدونة الأسرة عضو اللجنة الملكية ا

 

 مؤلفاته وتصانيفه: 

عشرات البحوث العلمية التي تعالج قضاوا فقهية  -حفظه الله تعالى-لمؤلف ل

، وإليه المقصد في الفتاوى المنضبطة معاصرة، أغلبها منشور بجرودة المحجة المغربية

العدود من الكتب المطبوعة وله رة على مذهب إمام المدونة مالك ابن أنس رحمه الله، المحر  

 هذه قائمة بكتبه المطبوعة:والمخطوطة، و

  ول في الفقه الإسلامينز  ـالوصاوا والت    1

موقف الشروعة الإسلامية من اعتماد الخبرة الطبية والبصمة الوراثية في   1

  إثبات النسب ونفيه

 ، )نظمه وشرحه، في علم الفرائض( شرح تحفة الطلاباللباب في   3

  : الفوائد البنكية وقعت الواقعة وأبيح الربا   وأخيرا    9

 الوقاوة والعلاج في المنظور الإسلامي  :مشكلة الفقر  5

 إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية: رؤوة إسلامية   1

 

 

 


